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لأنه الذي وفقني وأعانني حده أخلص له تعالى الحمد والشكر ؛الحمد الله و 

. علیه وسلم وآله وأصحابه أجمعینوالصلاة على سیدنا ونبینا محمد صلى االله،وأرشدني

بهذه المناسبة أقدم شكري لكل من ساعدني من قریب أو بعید وأخص بالذكر أخي 

وصدیقي الدكتور " بن ناصر نذیر "، كما أهدي هذا العمل البسیط إلى عائلتي بدایة 

ختصار إلى كل .  وباتيتعالى، وجمیع إخو ووالدي رحمه االله عز وجل، االله بأمي حفظها 

. علیه وسلماالله ورسوله صلى االلهمن یحب

الدینعز

Votre texte iciإهداء



أهدي ثمرة هذا الجهد المتواضع :

إلى أمي الحنون تاج رأسي مصدر فخري وعزتي التي ساعدتني وأكرمتني بالنصح 

زیز حفظكما والإرشاد إلى من كافح في صمت وشموخ من آجل أن أشق طریقي أبي الع

.االله وأطال من عمركما

وإلى ،كان بجانبي دائماتعالى، فقداالله " حفظهخي الوحید والعزیز " شعبانإلى أ

.، فروجة ، صبرینة ، كهینة ، ملعزأخواتي : خوخة ، نسیمة 

.إلى أعمامي وزوجاتهم وأبنائهم، إلى أخوالي وزوجاتهم وأبنائهم

كلها؛ لأنه كما لا یمكن أن أنسى شخصا أرسله االله إلي كأعظم هدیة في حیاتي 

أن یحفظ له تعالى االله فأدعو "كل صباح " عیاد توفیقيكان الشمس التي تشرق عل

.وف" وأن یجعل زوجته من أهل الجنةذریته  "رحیم ، رؤ 

 على دعمه خیراً عز وجل " بن ناصر نذیر " جزاه االله الدكتور المقرب إلى الصدیق

.ومساعدته لنا في دراستنا

وقفت معي وساعدتني في كما لا أنسى أن أختم إهدائي هذا إلى " دنیا شعو " التي 

.االله جمیعاً كثیرة طیلة مشواري الدراسي وإلى أخواتها ووالدیها حفظهمأشیاء 

ناصر
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قائمة المختصرات 

جریدة رسمیة:ج. ر

ص : صفحة

ص : من الصفحة إلى الصفحةص.

: الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیةفأ.و.د.

إ : قانون الإجراءات المدنیة والإداریةم..جإق.

ج : القانون المدني الجزائريم.ق.

ج : جزء

ط : طبعة

ن : دون بلد النشرب.د.

النشرن :  دون تاریخ.تد.

ن  :   دون دار النشرد.د.

د. ط : دون طبعة
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مقدمة:

ت اعتبارها ثروة من الثرو  في شتى مجالات الحیاة باهاماً تؤدي الملكیة العقاریة دوراً 

العقاریة كل الأراضي ، ویدخل في مفهوم الأملاك الأساسیة التي تحقق التنمیة الاقتصادیة

حیةفلاأو ذات الوجهة النیة، مما یجعل الأراضي الفلاحیة الثروات العقاریة غیر المبالفلاحیة و 

أثیر تنة التي تحتلها أو أكثر من ذلك لما لها من ، وتحظى بنفس المكامن بین الأملاك العقاریة

.في الاقتصاد الوطني

خاصة منه الأملاك العقاریة إلى أملاك23وقد صنف قانون التوجیه العقاري في المادة 

لدولة وأملاك صة ل، وهذه الأخیرة تتكون من أملاك عمومیة وخاوأملاك وقفیة وأملاك وطنیة

.تابعة للبلدیة، وأملاك عمومیة خاصة تابعة للولایة

، ةتابعة للدولة ضمن أملاكها الخاصصنفت الأراضي الفلاحیة أو ذات الوجهة الفلاحیة الو 

طاع القفيواضحاً ت وراءها تدهوراً لتاریخي أنظمة قانونیة متعددة خلَّفوالتي عرفت عبر مسارها ا

ها على أسس ومبادئ صحیحة تفرض احترام تخصیص الأراضي الفلاحیة املعدم قی؛الفلاحي

.بط قانونیة وآلیات فعالة للرقابةها في ظل ضواللهدف المقصود ب

رات نجد المستثمالتابعة للأملاك الخاصة للدولة؛من بین الأراضي ذات الوجهة الفلاحیةو 

، ومن مجموع لة وغیر المنقولةالأملاك المنقو والتي هي وحدة إنتاجیة تتشكل من،الفلاحیة

عض بوفي ،، وكذا القیم غیر المادیةالمواشي والدواجن والبساتین والاستثمارات المنجزةقطعان

، حیةنیة هدفها القیام بنشاطات فلاالأوضاع یمكن أن تتعدى هذا المفهوم لتكون بمثابة شركة مد

، وهذا یعني أن المستثمرة 08/16ن القانون رقم م47و45/2ما یستشف من المادتینوهذا 

.كون شركة مدنیة ذات شخصیة معنویة، أو وحدة إنتاجیةالفلاحیة إما أن ت

یتبین لنا أن هذه الأخیرة تنقسم إلى نوعین هما: ؛من خلال تعریفنا للمستثمرة الفلاحیة

ة إذا كانت تكیف على أنها شركة مدنیة تتمتع بالشخصیة المعنوی، و المستثمرة الفلاحیة الجماعیة

ي تقوم علیها المستثمرة ، والأحكام التكام التي تقوم علیها هذه الأخیرةلها علاقة بین الأح
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كذلك المستثمرة الفلاحیة الفردیة، وهي التي تكون تحت تصرف شخص واحد لا یكون .الجماعیة

مرة الفلاحیة مسؤولا إلا بقدر ما قدمه من حصص فیها؛ تطبیقاً لمبدأ الاستقلال المالي، والمستث

الفردیة تشبه إلى أبعد الحدود الشركة ذات المسؤولیة المحدودة حسب التشریع الفرنسي. 

ن المتضمن التوجیه الفلاحي صدر القانو 08/16من القانون رقم 17وتطبیقاً لنص المادة 

لتحدید شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة 2010أوت 15المؤرخ في 10/03رقم 

عة للأملاك الخاصة للدولة.التاب

وعلى وسنتطرق إلى دراسة أهم المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة وفق هذا القانون،

ولة اعتبار أن أسلوب الإمتیاز هو الأسلوب الحصري في استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للد

هم المنازعات المتعلقة ، والذي حدد أ19-87بعدما ألغي حق الانتفاع الدائم وفق القانون 

ن لقانو بالمستثمرة الفلاحیة؛ جعلنا من باب الفضول العلمي نسعى إلى إبراز هذه المنازعات وفق ا

، ولذلك تنحصر دراستنا في هذا المجال بجزئیه خاصة تحت عنوان: " منازعات 10/03

ب میة لدى أصحا"، كون هذه الأخیرة بالغة الأه10/03المستثمرات الفلاحیة وفق القانون رقم 

المستثمرات الفلاحیة، والدولة باعتبارها مالكة الرقبة. 

وبصفة خاصة كان دافعنا في اختیار الموضوع ما یحتویه من جوانب هامة ومؤثرة في 

راغاتالمجال القانوني، رغم إدراكنا أن البحث فیه جد محدود، ولعل التناقضات والإشكالات والف

ط اع متعددة مع اختلاف الأحكام التي تضبط المنازعات داخل محیالقانونیة التي تظهر في أوض

المستثمرات الفلاحیة أو خارجها؛ جعلنا نهتم بشكل خاص بدراسة الموضوع، وتحلیله لتوفیر 

ذا هثراء دراسة تبین النظام القانوني للمنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة إسهاما منا في إ

ت متخصصة، لذلك نبذل جهدنا في هذا البحث إلى تحقیق جملة من الموضوع الذي یفتقر لدراسا

الأهداف منها : 

في مجال المنازعات المتعلقة بالمستثمرات 10/03لكشف عن النقائص التي جاء بها القانون ا-

الفلاحیة. 
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یه القوانین من ضمانات تحمي أصحاب المستثمرات الفلاحیة.معرفة ما تحتو -

الحلول المقترحة ول هذه المنازعات والعوامل المؤثرة فیها، وما هيوضع صورة واضحة ح-

لحل هذه المنازعات.

ب ومن أجل الوصول إلى ذلك نشیر أن دراستنا لهذا الموضوع لم تكن بالأمر الهین، والسب

راجع إلى حداثة الموضوع وعدم دقة النص القانوني المنظم لشروط وكیفیات استغلال الأراضي

تابعة للدولة، فضلاً عن كون دراستنا ترتكز على وجه الخصوص على القانون رقمالفلاحیة ال

10/03.

حث لذا وأمام قلة المراجع، والصعوبات التي واجهناها في تحلیل هذا الموضوع، سعینا للب

فیه مستعینین في ذلك بالنصوص التشریعیة الساریة المفعول وذات الصلة بالموضوع، وأحیانا

الاجتهادات القضائیة كلما اقتضى الأمر لذلك.أخرى بالكتب و 

ونظراً لهذه المعطیات ارتأینا لمعالجة موضوع البحث اتباع المنهج التحلیلي من أجل 

الوصول إلى معرفة دقیقة وتفصیلیة عن الموضوع، وتفید في تحقیق وفهم منازعات المستثمرات

الفلاحیة، كما تهم في وضع إجراءات جدیدة. 

تص هي هذه المنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة؟ وما هو القضاء المخبالتالي؛ ما

بالفصل فیها؟ وهي الإشكالیة التي نحن بصدد دراستها من خلال موضوع بحثنا.

لتحقیق الأهداف المرجوة من هذه الدراسة وإعطاء القدر الكافي من الاهتمام والتركیز

ین :اقتضى منا الأمر تقسیم الموضوع إلى فصل

یتضمن الفصل الأول تحدید منازعات المستثمرات الفلاحیة التي یختص بها القضاء 

یاز العادي، وذلك في مبحثین؛ الأول بعنوان: المنازعات الناشئة بین المستثمرین أصحاب الإمت

لغیر.افیما بینهم. والثاني تحت عنوان: المنازعات الناشئة بین المستثمرین أصحاب الإمتیاز مع 
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نما یتضمن الفصل الثاني: منازعات المستثمرات الفلاحیة التي یختص بها القضاء بی

قاري الإداري، وقد قسمناه إلى مبحثین؛ الأول بعنوان: المنازعات المتعلقة بملكیة الوعاء الع

راراتالممارس علیه حق الإمتیاز. والثاني بعنوان: المنازعات المتعلقة بمراقبة مدى مشروعیة ق

مانحة الإمتیاز.الإدارة 

ویلي الفصلین؛ خاتمة تبرز أهم النتائج التي توصلنا إلیها من خلال هذا البحث.



الفصل الأول

منازعات المستثمرات الفلاحیة الخاضعة للقضاء 

العادي 
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الفصل الأول

منازعات المستثمرات الفلاحیة الخاضعة للقضاء العادي

ضاء یختص القضاء العادي بالمنازعات المتعلقة بالمستثمرات الفلاحیة إذا ما وقعت بین أع

مرین هذه الأخیرة، ویدخل في مجال هذه المنازعات تلك المتعلقة بإسقاط العضویة عن أحد المستث

فاة الشركاء، وأیضاً تلك التي تتعلق بمسألة تقسیم الأرباح، وكذا المنازعات التي تنشأ عن و 

لمستثمر صاحب الامتیاز؛ الأمر الذي یقتضي تسویة تركته. ویضاف إلى ذلك أیضاً؛ ا

المنازعات المرتبطة بالتنازل عن حق الانتفاع. 

كما یدخل في اختصاص القضاء العادي؛ تلك المنازعات الناشئة بین أشخاص القانون 

ه فلاحیة، ویدخل في هذالخاص، سواء أكان شخصاً طبیعیاً أم معنویاً مع إحدى المستثمرات ال

خر إلاالمنازعات ما یتعلق بتنفیذ الالتزامات التعاقدیة أو التعویض عن الضرر، وكذا أي نزاع آ

في التشكیك في ملكیة الدولة لأراضي المستثمرة الفلاحیة.

ونستخلص مما تقدم أن المنازعات الخاضعة للقضاء العادي في المستثمرات الفلاحیة هي 

بین أعضاء المستثمرة فیما بینهم، وتلك التي تكون خارج الإطار الداخلي تلك التي تكون 

للمستثمرة؛ أي بینها وبین أشخاص أخرى لا تنتمي إلیها، وفي نفس الوقت تخضع للقانون 

الخاص، وترفع الدعوى باسم المستثمرة ویتكفل بالدعوى رئیس هذه الأخیرة، وطبعاً هناك شروط 

رة شركة مدنیة أنشئت بعقد إداري مستوفٍ كل الشروط القانونیة من بینها: أن تكون المستثم

من ق. إج. م. إ والتي 513اللازمة لصحته، كما أن هناك جهة قضائیة مختصة حددتها المادة 

: " ینظر القسم العقاري في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحین أو مع تنصُّ أنه

.1تابعة للأملاك الوطنیة وشغلها واستغلالها "الغیر بخصوص الأراضي الفلاحیة ال

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج. ر، العدد 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09–08قانون رقم –1

.23/04/2008، بتاریخ 21
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وعلى هذا الأساس نتطرق إلى دراسة المنازعات الناشئة بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة

ع ممتیاز ، والمنازعات الناشئة بین المستثمرین أصحاب الا( المبحث الأول )الواحدة فیما بینهم 

.( المبحث الثاني )الغیر 
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المبحث الأول 

المنازعات الناشئة بین المستثمرین أصحاب الامتیاز فیما بینهم 

" عندما تكون المستثمرة على أنه: 10/03من القانون رقم 22/2لقد نصت المادة 

یة غیر تفاقبموجب ا، فإنه یتعین علیهمالامتیازلة من عدة مستثمرین أصحابالفلاحیة المشكَّ 

:لعلاقات فیما بینهم ولاسیما منهاتحدید املزمة للغیر

.طریقة تعیین المستثمرة الفلاحیة-

.المستثمرة الفلاحیةنهم في أشغالطریقة أو طرق مشاركة كل واحد م-

.2"توزیع واستعمال المداخیل-

اماتهملامتیاز بالإخلال بالتز ما یقوم المستثمرون أصحاب اكثیراً ستقلال وفي إطار هذا الا

عضو أو أكثر من أعضاء لتزامات التعاقدیة من طرفالاتفاقیة، مما یحدث إخلالا في الا

ویة بإسقاط صفة العض، وهذه النزاعات تتعلق ا ما یؤدي إلى نشوب نزاعات بینهموهذالمستثمرة،

كذا رباح و عات المتعلقة بتقسیم الأاإلى جانب النز ،( المطلب الأول )ارسة حق الشفعة بمموأیضاً 

.تباعاً هاونعرض( المطلب الثاني )،لمتعلقة بالإخلال بالالتزامات الاتفاقیة ا

المطلب الأول 

بممارسة حق الشفعة والمتعلقة المنازعات المتعلقة بإسقاط صفة العضویة 

قد تثور نزاعات بین المستثمرین أصحاب الامتیاز بسبب عدم احترام أحد الأعضاء      

لعضو القانونیة، وهذا یؤدي في أحیان كثیرة إلى إسقاط صفة العضویة عن اأو بعضهم التزاماتهم

الذي أخل بالتزامه.

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 2010سنة غشت51مؤرخ في 03–10قانون رقم –2

.18/08/2010، بتاریخ 46للأملاك الخاصة للدولة، ج. ر، العدد 
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وكذلك قد تقع نزاعات بمناسبة ممارسة حق الشفعة من طرف الدیوان الوطني للأراضي 

ا في الفلاحیة، والأعضاء الآخرین ضمن مستثمرة فلاحیة جماعیة في حالة رغبة أحد أعضائه

ه في الامتیاز.التنازل عن حق

،( الفرع الأول )وعلیه، ینبغي بحث كل من المنازعات المتعلقة بإسقاط صفة العضویة 

، ویأتي تفصیلها تباعاً.( الفرع الثاني )والمنازعات المتعلقة بممارسة حق الشفعة 

الفرع الأول 

فة العضویةالمنازعات المتعلقة بإسقاط ص

على الإجراءات الواجب اتباعها من طرف أعضاء 19–87لقد نصَّ القانون رقم 

ء أو مجموعة منهم التزاماتهم التعاقدیة،المستثمرة المتضررین من عدم احترام أحد الأعضا

ة المحدد لكیفی51–90منه. كما نصَّ المرسوم التنفیذي رقم 29و28وبالضبط في المادتین 

منه. 8إلى 4لمواد في ا19–87من القانون رقم 28تطبیق المادة 

تمت هذه الإجراءات دون امتثال العضو المخل بالالتزام؛ یكون الشخص الوحید فإذا حدث و 

المؤهل قانوناً لرفع دعوى قضائیة ضد هذا العضو هو الوالي؛ لإسقاط صفة العضویة، وترفع 

القضائي الدعوى أمام القاضي المختص بإسقاط الحقوق العینیة العقاریة، وقد فسر الاجتهاد

الإداري المقصود بالقاضي المختص بأنه: القاضي العقاري الذي تقع بدائرة اختصاصه الأراضي 

الفلاحیة موضوع النزاع؛ لأن القاضي الإداري لا یختص بإسقاط الحقوق العینیة العقاریة، كما أن 

.3القاضي العقاري على درایة أكثر من القاضي الإداري بهذه القضایا

عن المحكمة العلیا؛ نذكر منها: القرار الصادر قرارات عدة هذا الموضوع وقد صدرت في

عن الغرفة العقاریة، والذي یتعلق بدعوى إسقاط صفة عضو عن أحد أعضاء مستثمرة فلاحیة 

نون ر في القا، مذكرة لنیل شهادة الماجستینتفاع الدائم في ظل قانون المستثمرات الفلاحیةحق الا إسلام، شریفي–3

.231، ص. 2007الجزائر، الخاص، كلیة الحقوق، جامعة 
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جماعیة؛ مرفوعة من طرف أحد أعضائها، ومفاد هذا القرار: إن الوالي هو المؤهل لرفع دعوى 

: " حیث أن اء في حیثیات هذا القرارجو ، جهة القضائیة المختصةإسقاط صفة العضویة أمام ال

المؤرخ في 514–90قضاة الاستئناف قد أخطأوا في تطبیق مقتضیات المرسوم رقم 

منه التي طبقوها على حالات إسقاط الصفة على كل 4؛ لأنه وإن نصت المادة 06/02/1990

الجماعة أو المستغل الفردي، إلا أنه تلتها مقتضیات أخرى تحدد إجراءات البحث وتحدید 

، بحیث یتولى خاصة أعوان المصالح التقنیة 19–87مخالفات وخرق أحكام القانون رقم 

والمؤهل الوحید لرفع القضیة. أما الفلاحیة المعینین صراحة من طرف الوالي المختص إقلیمیا

القاضي المختص المكلف بالبت في قضیة إسقاط الحقوق العقاریة، وهو ما صرح به عن صواب 

قاضي الدرجة الأولى الذي اعتبر المدعى في الطعن حائزاً صفة العضویة في المستثمرة 

.5واستجاب لطلبه "

الفرع الثاني 

لشفعةالمنازعات المتعلقة بممارسة حق ا

لة تتمتع الدولة ببعض الحقوق فیما یخص المستثمرات الفلاحیة؛ منها ما یرتبط بكون الدو 

حق مالكة الرقابة، ومنها ما یتعلق بالمنفعة العمومیة، وتتمثل هذه الحقوق في: حق الرقابة،

التجرید، إلى جانب حق الشفعة.

ت الناشئة والمنازعا( ثانیا )،شروطها ( أولا )،تعریفها في هذا الفرع كلا� من: ونتناول 

وذلك على التوالي.( ثالثا )،عنها 

من القانون رقم28یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فبرایر سنة 6مؤرخ في51–90مرسوم تنفیذي رقم –4

والذي یضبط كیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 1987دیسمبر 8المؤرخ في 19–87

.07/02/1990، بتاریخ 6اتهم، ج . ر، العدد للدولة ویحدد حقوق المنتجین وواجب

( م.  ، قضیة: ( م. م ) ضد:25/10/2000، قرار بتاریخ 201610المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –5

.198، ص. 2004، السنة 1ر )، مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة العقاریة، ج 
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:تعریف الشفعة–أولا 

من ق. 794رخصة تجیز الحلول محل المشتري في بیع العقار حسب المادة الشفعةتعتبر 

م. ج، ویدخل في مدلول العقار كل حق عیني یقع على عقار كحق الانتفاع، كما نصت المادة 

.6ن القانون نفسهم684

فالشفعة طریق لاكتساب الحقوق العقاریة التي یرد علیها البیع، وهي الملكیة التامة 

والتصرف والانتفاع والحكر. أما الارتفاق فلا یرد علیه البیع ومن ثم لا تكون الشفعة سببا 

ري في لاكتسابه، والشفعة ترد قیداً على حریة التصرف؛ فتؤدي إلى حلول الشفیع محل المشت

ملكیة المبیع ولو جبراً عنه، وفي هذه الحالة یكون للدولة الحق في ممارسة الشفعة بصفتها مالكة 

، والتي 19–87من القانون رقم 24/2من ق. م. ج، وطبقاً للمادة 795الرقبة؛ طبقاً للمادة 

والهیئة العمومیة ، 7"" یمكن للدولة في جمیع الحالات أن تمارس حق الشفعةعلى أنه: تنصُّ 

المكلفة بالتنظیم العقاري هي التي تمارس حق الشفعة المنصوص علیه في هذه المادة.

 على ممارسة أیضاً من قانون التوجیه العقاري المعدل والمتمم 62/1كما نصت المادة 

الشفعة.

:شروط الأخذ بالشفعة-ثانیا

لا یمكن الأخذ بالشفعة إلا بتوفر مجموعة من الشروط، وقد نص على هذه الأخیرة كل من

، ویمكن إجمالها فیما یلي: 19–87القانون المدني والقانون رقم 

هادة شلة لنیل رساالعقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة الخاصة للدولة،الرقابة على استغلالة، تواتي خوخ–6

بجایة ، -الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمة، جامعة عبد الرحمن میرة 

.143، ص. 2015

یتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 1987دیسمبر سنة 7مؤرخ في 19–87قانون رقم -7

، ( ملغى ).09/12/1987، بتاریخ 50الوطنیة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج. ر، العدد 
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ل عن طریق البیع من أجل المستفیدین إلى أحد العمال المنتمین إلى القطاع وجوب التناز -1

ن في الهبة والوصیة والمقایضة، ولا في انتقال الحصة عالفلاحي، وبالتالي لا تجوز الشفعة

طریق الإرث أو البیع بالمزاد العلني، وكذلك البیع بین الأصول.

كلها وجود الشفیع وهو الدولة؛ لأن لها ملكیة الرقبة وصاحب حق الانتفاع إذا بیعت الرقبة–2

أو بعضها .

ضمن الأشخاص الذین لهم الحق في الشفعة من ق. م. ج تدرج الشریك795ورغم أن المادة 

لا تجیز ذلك؛ إذ أنها لا تسمح للمستفید بالحصول19–87من القانون 9/2إلا أن المادة 

على أكثر من حصة واحدة، ولا بالانضمام إلى أكثر من جماعة واحدة. 

ائع ومتى توفرت هذه الشروط وجب على الشفیع إعلان رغبته في الشفعة إلى كل من الب

یوما من تاریخ الإنذار الذي یوجهه إلیه البائع والمشتري، وإلا سقط حقه في 30والمشتري خلال 

.8الشفعة

:لمنازعات الناشئة عن الشفعةا–ثالثا 

حق الإمتیاز في حالة التنازل عن"على أنه: 03–10من القانون 15لقد نصت المادة 

قتضاء للدیوان من نفس المستثمرة أو عند الاتیازخرین أصحاب الإمیمكن للمستثمرین الآ

.9"یع المعمول بهللتشر الوطني للأراضي الفلاحیة ممارسة حق الشفعة طبقا 

في ممارسة حق الشفعة یكون للأعضاء الآخرین في حسب هذه المادة؛ فإن الأولویة 

سهیل عملیة الشیوع، وذلك تشجیعا لعملیة تجمیع الأراضي الفلاحیة وحمایتها من التشتت وت

استغلالها.

ماجستیر في، رسالة لنیل شهادة الالطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیةبوصبیعات سوسن، –8

.120، ص. 2007قسنطینة، –القانون، فرع القانون الخاص، تخصص القانون العقاري، جامعة منتوري 

مرجع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ال03–10قانون رقم –9

السابق.
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ة وعلى من یرغب في التنازل إعلام د. و. أ. ف مع تبیان هویة المرشح لاقتناء حق الشفع

ف إضافة إلى مبلغ التنازل، وإذا كان الراغب في التنازل شریكاً في الشیوع؛ یقوم د. و. أ.

، والتي یجب بإخطار الأعضاء الآخرین كتابیاً قصد إبداء رغبتهم المحتملة في حق الشفعة

-10من المرسوم التنفیذي رقم 18یوماً وفق ما تنص علیه المادة 30الإفصاح عنها خلال 

ن علین ، وإذا لم یبد الشركاء رغبتهم في اقتناء حق الشفعة في المدة القانونیة یعتبرون متخ326

هذا الحق، مما یمكِّن د. و. أ. ف من ممارسة حق الشفعة.

–ف على حق الشفعة بعد تنازل الشركاء عن الأخذ بها؛ یمكن له تحصَّل د. و. أ.وإذا 

أن رفع عوى قضائیة أمام القضاء العادي من أجل إبطال حق –بما أنه مؤسسة عمومیة 

وكذلك المرسوم03–10الإمتیاز؛ لعدم احترام الإجراءات المنصوص علیها في القانون رقم 

لحق به.ودفتر الشروط الم326–10التنفیذي رقم 

كما توجد حالة أخرى لممارسة حق الشفعة، وهي حالة وفاة المستثمر صاحب الإمتیاز دون

ة في أجل سن03–10من القانون رقم 25اتخاذ الورثة الإجراءات المنصوص علیها في المادة 

كاملة من تاریخ وفاة المستثمر.

یرفع دعوى 10فإن د. و. أ. ففإذا لم یتخذ الورثة الإجراءات اللازمة في الأجل المحدد؛ 

للمادة قضائیة بغرض إثبات تخلي الورثة عن حقهم، ویكون ذلك طبعاً أمام القضاء العادي؛ طبقاً 

إذا وقع التخلي عن الحقوق العینیة في "على أنه:التي تنصُّ 30–90من القانون رقم 53

اضي المختص في الدعاوى الموروثة بعد فتح التركة، یحق للدولة أن تطلب من القالملكیة

جراءات الخاصة التخلي الذي یترتب علیه تطبیق الإالمدنیة بعد التحقیق القضائي أن یثبت 

اضي یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأر 1996نوفمبر 24مؤرخ في 87–96التنفیذي رقم من المرسوم5المادة –10

ؤرخ الم339–09، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996نوفمبر 28، بتاریخ 15الفلاحیة، ج. ر، العدد 

.2009أكتوبر 25، بتاریخ 61، ج. ر، العدد 2008أكتوبر 22في 
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من ق. 513ویكون القضاء العادي هو المختص؛ طبقاً لنص المادة .11"بالحراسة القضائیة 

إج. م. إ.

المطلب الثاني 

تفاقیة والمتعلقة بتقسیم الأرباحالمنازعات المتعلقة بالإخلال بالالتزامات الا 

یوجد إلى جانب الالتزامات القانونیة الواجب احترامها من طرف المستثمر صاحب 

عیة، الإمتیاز في عملیة الاستغلال؛ التزامات أخرى ذات طابع اتفاقي في إطار المستثمرة الجما

خلال بها.وهذه الأخیرة تؤدي في بعض الأحیان إلى نزاعات بین الشركاء عند الإ

كما أن هناك نزاعات أخرى تتعلق بتقسیم الأرباح بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة، 

ثم ،)لأول ( الفرع اوسنتطرق إلى هذه النزاعات؛ بدایة بالمنازعات المتعلقة بالالتزامات الاتفاقیة 

( الفرع الثاني ).المنازعات المتعلقة بتقسیم الأرباح 

الفرع الأول 

تفاقیةالمتعلقة بالإخلال بالالتزامات الا المنازعات 

یجب على المستثمرین أصحاب على أنه: " 03-10من القانون رقم 22/2المادة تنصُّ 

من عدة ، عندما تكون المستثمرة مشكلةتثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیاالإمتیاز إدارة مس

لعلاقات فیما للغیر تحدید اتفاقیةمستثمرین أصحاب الإمتیاز، فإنه یتعین علیهم بموجب ا

، طریقة أو طرق مشاركة كل واحد ة تعیین ممثل للمستثمرة الفلاحیة: طریقبینهم ولاسیما منها

.12"نهم في أشغال المستثمرة الفلاحیة، توزیع واستعمال المداخیلم

، بتاریخ 52یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، ج. ر، العدد 1990دیسمبر سنة 1مؤرخ في 30–90قانون رقم -11

، بتاریخ44، ج. ر، العدد 2008یولیو سنة 20المؤرخ في 14–08، معدل ومتمم بالقانون رقم 02/12/1990

03/08/2008.

لمرجع ت استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ا، یتضمن شروط وكیفیا03–10قانون رقم –21

السابق .
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إذا لم یحترم المستثمرون هذه الالتزامات؛ فإن ذلك یؤدي إلى نشوب نزاعات فیما بالتالي 

ینهم، وهذه الأخیرة تكون موضوع دعاوى یتم رفعها أمام القضاء العادي. وطبعاً یرفع الدعوى ب

في هذه الحالة أولئك الأعضاء الذین نفذوا التزاماتهم ضد العضو أو الأعضاء الذین لم ینفذوا 

.13من ق. إج. م. إ513التزاماتهم، ویختص بالنظر فیها القاضي العقاري؛ طبقاً للمادة 

فإن كل النزاعات الناشئة بین المستثمرین بسبب خرق الالتزامات الاتفاقیة ؛على ذلكوبناء

تكون محل دعاوى قضائیة ترفع أمام القسم العقاري، مع مراعاة الأحكام الخاصة بشهر الدعاوى؛ 

.14من ق. إج. م. إ514طبقاً للمادة 

ك عن الالتزامات الاتفاقیة؛ تلوتجدر الإشارة إلى أنه یدخل ضمن هذه الدعاوى الناشئة

المتعلقة بتقسیم العمل والعتاد الفلاحي.

لوعاءلإلى جانب ذلك؛ كثیراً ما یلجأ أعضاء المستثمرة الفلاحیة إلى إجراء قسمة داخلیة 

العقاري للمستثمرة الفلاحیة محل الاستغلال، والاتفاق على حرمان بعض الأعضاء من حقوقهم

التي تكون موضوع دعاوى قضائیة یفصل فیها بموجب حكم قضائي.في الاستغلال، و 

أنه: " لا یمكن حرمان عضو من أعضاء 28/06/2000وقد قررت المحكمة العلیا بتاریخ 

، وهذا 15المستثمرة الفلاحیة الجماعیة من حق الانتفاع بموجب مجرد اتفاق باقي الأعضاء"

ساویة، ولا یجوز حرمان أحد الأعضاء من ؛ إذ أن حقوق والتزامات الأعضاء متمنطقي جداً 

حقوقه بمجرد اتفاق باقي الشركاء كما هو الحال في الشركات.

فلاحیة ینظر القاضي العقاري في المنازعات التي تنشأ بین المستغلین الفلاحین أو مع الغیر، بخصوص الأراضي ال–31

التابعة للأملاك الوطنیة وشغلها واستغلالها.

وى المقدمة من طرف عضو أو أكثر من أعضاء المجموعة الفلاحیة ضد عضو     ینظر القسم العقاري في الدعا–41

أو أكثر من تلك المجموعة بسبب خرق الالتزامات القانونیة والاتفاقیة.

و. (، قضیة: ( ك. م ) ضد: 28/06/2000، قرار بتاریخ 196129المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –51

.209، ص. 2000، السنة 1م )، مجلة المحكمة العلیا، ج
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الفرع الثاني 

المنازعات المتعلقة بتقسیم الأرباح

لقد منح المشرع الجزائري للمنتجین الحریة والاستقلالیة في تسییر أمور المستثمرة 

لزام المنتجین باستغلال المستثمرة إعلى 19-87ون رقم من القان9دة الفلاحیة، وقد نصت الما

ي الفلاحیة جماعیاً، وعلى الشیوع، وحسب حصص متساویة، ویتوجب تقسیم الأرباح بالتساوي، وأ

نزاع یثور حول توزیع الأرباح یرفع أمام القاضي المدني.

وا باح أن یرفعیتبین لنا أنه یتوجب على المستثمرین إذا وقع بینهم نزاع حول تقسیم الأر 

من ق. إج. م. إ. 513دعوى قضائیة أمام القضاء المدني عملاً بالمادة 

والجدیر بالذكر هو أن مجرد العضویة في المستثمرة الفلاحیة لا تكفي وحدها لطلب 

التعویض أمام القضاء عن الأرباح المحققة عن نشاط المستثمرة الفلاحیة الجماعیة؛ بل على 

.16الأشغال مباشرة وشخصیاً، وفي إطار جماعيالعضو أن یشترك في 

المبحث الثاني 

المنازعات الناشئة بین المستثمرین أصحاب الإمتیاز مع الغیر

یعد القطاع الفلاحي قطاعاً ذي أهمیة بالغة، ویشكل محوراً هاماً في النظام الاقتصادي في 

الأمن الغذائي، وكذا تنشیط وتوزیع ، كما له دور في تحقیق 17مختلف دول العالم بما فیها الجزائر

الصادرات؛ فضلاً عن مساهمته في توفیر فرص العمل.

، قضیة: ( ر. ر ) ضد: 10/10/2007، قرار بتاریخ 410746المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –61

.201، ص. 2008، السنة 1( ب. م )، مجلة المحكمة العلیا، العدد 

 یزال لقد أدركت الجزائر مدى أهمیة القطاع الفلاحي، فأصبحت تعمل على تطویره وتشجیع الاستثمار فیه، لكنه لا–71

قتصاد تكز علیه الافقط، خلافاً للتجارة التي تشكل أهم ما یر %11یحتاج التطویر والاهتمام أكثر، فهو یشكل نسبة 

الوطني. 
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تمام وتشكل المستثمرات الفلاحیة أحد الطرق المتبعة في ممارسة النشاط الفلاحي؛ لأن الاه

تحمل تبهذا القطاع یمثل أولویة اقتصادیة لمختلف دول العالم. وإذا كانت المستثمرات الفلاحیة 

مات وتكتسب حقوق وتتعامل مع الغیر؛ فإن هذا یعرضها للتنازع مع الأشخاص الذین التزا

، لاحیةتتعامل معهم، فمتى تسبب ممثل المستثمرة مثلاً بخطإ ألحق ضرراً للغیر أو للمستثمرة الف

لقیامأثناء تأدیة عمله ومهامه الشخصیة أو القیام بتصرفات قانونیة باسمه ولحسابه الخاص أو ا

یخالف الأحكام العقدیة المحددة بموجب الاتفاق الداخلي.بعمل 

لأجل هذا، لابد أن تكون أعمال ممثل المستثمرة في حدود السلطات التي حددت له في 

الاتفاق الداخلي. وإذا تجاوز حدود دائرة مهامه؛ فإن المستثمرة غیر مسؤولة عما صدر عنه، 

طأ منفصلاً عن عمله في المستثمرة أو ارتكب ومن ثم تقوم المسؤولیة الشخصیة متى ارتكب الخ

خطأ مقصوداً لا یتلاءم مع الممارسة الطبیعیة لأعمال وظیفته، ولا یكون للغیر الذي تعامل مع 

.18ممثل المستثمرة الفلاحیة على هذا النحو أن یرجع علیها حتى ولو كان حسن النیة

زعات بینهم أو مع الغیر في المناوتتمثل المنازعات بین المستثمرین أصحاب الإمتیاز فیما 

م مة بإسوكذلك المتعلقة بعقود الشراكة المبر ( المطلب الأول )،المتعلقة بحمایة حق الإمتیاز 

ویأتیان تباعاً.( المطلب الثاني )،المستثمرة الفلاحیة مع الغیر 

المطلب الأول 

المنازعات المتعلقة بحمایة حق الإمتیاز

الفلاحیة إقامة دعوى عقاریة ضد كل من یعتدي على الوعاء یحق لرئیس المستثمرة 

العقاري المخصص للمستثمرة، وتتمثل في دعوى حمایة حق الإمتیاز، وذلك دون حاجة إلى 

.19إدخال الدولة في الخصام باعتبارها مالكة حق الرقبة

في الشركات المدنیة، منقول عن: علي عصام غصن، 20/05/2003قرار محكمة التمییز الفرنسیة، مؤرخ في –81

.280، ص. 2010، الناشر علي عصام غصن، لبنان، 1، دراسة مقارنة، ط القانون اللبناني

من ق. إج. م. إ.513راجع المادة –91
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ود في إطار استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة عن طریق عق

الإمتیاز؛ خول المشرع الجزائري للمستثمر صاحب الإمتیاز بعض الحقوق للاستفادة منها عن 

عوى طریق عقد الإمتیاز التي تتمثل في الحقوق العینیة العقاریة، كما أعطى له الحق في رفع د

ع قضائیة في حالة التعدي على حق الإمتیاز من طرف الغیر من أجل حمایته من الاعتداء الواق

لیه.ع

وفي هذه الحالة یكون تدخل المشرع الجزائري في مثل هذا النزاع الذي یحدث الغیر من 

ضرر للمستثمر صاحب الإمتیاز هو الإعتراف بحق الإمتیاز الذي یملكه صاحب المستثمرة 

الفلاحیة الممنوح على هذه الأراضي، كحق عیني عقاري للمستثمر صاحب الإمتیاز، وعدم 

ة الاستغلال، ولیس الهدف منها هو الإعتراف بحق الملكیة على أرض التعرض له في عملی

المستثمرة الفلاحیة.

الفرع الأول 

المقصود بحق الإمتیاز

لقد عدل المشرع الجزائري من حق الانتفاع الدائم لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة 

.3020–90قم ر قانون من ال18لة التي وردت في نص المادة للأملاك الخاصة للدو 

له میزة خاصة تتمثل في كیفیة استغلال المستثمرین للأراضي أن حق الإمتیاز ونلاحظ 

التابعة للمستثمرة الفردیة أو الجماعیة استغلالاً مثالیاً وعلى الشیوع، وأن یجتنبوا كل عمل من 

الإمتیاز شأنه أن یعرقل السیر الحسن للمستثمرة، رغم وجود نزاع قائم بین أعضائها فإن حق 

یمنع من مستثمریها اللجوء إلى القسمة، ولا یخول انسحاب أحد أعضائها سوى دفع تعویض له 

أو لورثته عن حصته التي تخلى عنها الذي یكون عن طریق القضاء في حال نشوب نزاع تطبیقا 

، یحدد هذا التعویض بالتراضي في عقد رسمي 19–87رقم من القانون32لنص المادة 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المرجع السابق.30–90قانون رقم –20
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ن یحدد إن إقتضى الأمر عن طریق القضاء حسب الإجراءات القانونیة المعمول بها ویمكن أ

جدید لاستغلال الأراضي الفلاحیة.بعدها أخذ المشرع عقد الإمتیاز كنمط 

وتجدر الإشارة إلى أن أول تطبیق للإمتیاز في مجال العقار الفلاحي كان في إطار القانون 

المؤرخ في 97/483، والمرسوم التنفیذي رقم 198321أوت 13المؤرخ في 83/18رقم 

15/12/199722.

:تعریف الإمتیاز–أولا 

كما یلي :  10/03من القانون رقم 4الإمتیاز في نص المادة عرف المشرع الجزائري

ي فدعى یةمن جنسیة جزائریطبیعیاً الإمتیاز هو العقد الذي تمنح بموجبه الدولة شخصاً "

ط الشرو المتصلة بها بناء على دفترلسطحیةالأملاك اا، وكذصاحب الإمتیازصلب المستثمر 

تاوة سنویة ) قابلة للتجدید مقابل دفع إ40یحدد عن طریق التنظیم لمدة أقصاها أربعون سنة (

.ا وتخصیصها بموجب قانون المالیةتضبط كیفیات تحدیدها وتحصیله

" الأملاك السطحیة " مجموع الأملاك الملحقة بـ:یقصد في مفهوم هذا القانون

.23"بالمستثمرة الفلاحیة، ولاسیما منها المباني والأغراس ومنشآت الري

السالف الذكر أن 10/03رقممن القانون4نلاحظ من هذا التعریف الوارد في المادة 

عقار بطبیعته ویخول المشرع حاول تدارك مسألة الحقوق العینیة العقاریة كونه یقع على ال

، 43یتعلق بحیازة الملكیة العقاریة الفلاحیة، ج. ر، العدد 1983غشت سنة 13مؤرخ في 18–83قانون رقم –12

.16/08/1983بتاریخ 

امتیاز قطع أرضیة من حقت منحیحدد كیفیا1997دیسمبر سنة 15مؤرخ في 97/483مرسوم تنفیذي رقم –22

، بتاریخ83الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، ج. ر، العدد الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحاتالأملاك

، ج. ر، العدد 1998نوفمبر سنة 23المؤرخ في 98/372معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم ،17/12/1997

.25/11/1998، بتاریخ 88

مرجع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ال03–10قانون رقم –23

السابق.
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لصاحبه الحق في استعمال واستغلال العقار، لكن دون التصرف فیه سواء كان داخل أو خارج 

المستثمرات الفلاحیة لذلك أتت مقتضیاته بفكرة استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة للدولة.

الفلاحیة لذلك كان الهدف من هذه الدراسة معرفة ما إذا كانت عملیة إمتیاز الأراضي 

ة المتوفرة تخضع لقوانین وإجراءات موحدة، كما أنها تختلف باختلاف تواجد الأراضي الفلاحی

المتوفرة محل الاستغلال.

جاء أكثر تفصیلاً وتوضیحاً من التعریف الوارد في 10/03رقمكما نلاحظ أن القانون

المكونة له من تحدید ، حیث أنه تعرض لجمیع العناصر 08/1624من القانون رقم 2المادة 

.25والمقابل المالي،لأطرافه، مدته، محله

كما نلاحظ أن المشرع الجزائري غیَّر من مصطلح "حق الإمتیاز"؛ لأنه الأقرب إلى 

الصواب لأن له قواعد في القانون المدني ، في حین أن الإمتیاز هو العقد الذي یتم فیه استغلال 

.26یةالقطعة الأرضیة مقابل دفع تكون سنو 

كما یتمیز عقد الإمتیاز بخاصیة مهمة جداً تتمثل في جنسیة المستثمر صاحب الإمتیاز،

، وبالتالي 10/03رقممن القانون4طبقاً للمادة ؛أن یكون جزائري الجنسیةحیث یجب 

الأشخاص الأجنبیة مستبعدة.

، بتاریخ       46یتضمن التوجیه الفلاحي، ج. ر، العدد 2008غشت سنة 03مؤرخ في 16–08قانون رقم –42

10/08/2008.

لقانون اتر، شعبة ، مذكرة لنیل شهادة الماسستغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیازاأوكاشبي ناجیة، رابیة نوال، –52

.8، ص. 2014بجایة، –الاقتصادي والأعمال، تخصص القانون العام، جامعة عبد الرحمان میرة 

ن العقود، ، فرع قانو ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیرالجزائرالنظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في أكلیل نعیمة، –62

.21، ص. 2013تیزي وزو، –كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 
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:لإمتیاز الفلاحيشروط منح ا-ثانیا

ن، اً معنویین أو أشخاصیطبیعیللمستثمرین سواء كانوا أشخاصاً تعطي الدولة حق الإمتیاز 

از لإمتیاتفاق علیها قبل إبرام عقد الإمتیاز بین المستثمر صاحب لشروط معینة یتم الاوذلك وفقاً 

.السالف الذكر10/03رقمللقانونطبقاً والدولة صاحبة الإمتیاز؛

وشروط تتعلق باستغلال )،1(ید ویمكن تقسیم هذه الشروط إلى شروط تتعلق بالمستف

ونعرضها على التوالي.)،2(الأرض محل الإمتیاز 

الشروط المتعلقة بالمستفید: –1

السالف الذكر على 10/03من القانون رقم 5و4نص المشرع الجزائري في المادتین 

ن الأشخاص أنه یشترط أن یكون صاحب الإمتیاز شخصاً طبیعیاً من جنسیة جزائریة، ومن بی

والحائزین على عقد رسمي مشهر في ، 87/1927الذین سبق أن استفادوا من أحكام القانون رقم 

المحافظة العقاریة أو قرار من الوالي المختص.

كما أقصى المشرع الأشخاص المعنویة من حق الإمتیاز في إطار أحكام القانون رقم 

اً.للمستثمرات الفلاحیة استغلالا مباشراً أو جماعیلاستحالة استغلال الشخص المعنوي 10/03

:الشروط المفروضة لاستغلال الأرض محل الإمتیاز–2

أن تكون الأرض السالف الذكر10/03في القانون رقم الجزائري المشرع لقد اشترط 

إطار خاضعة لحق الانتفاع الدائم في أن تكون و ،الوطنیةالفلاحیة محل الإمتیاز من الأملاك

.28السالف الذكر87/19القانون رقم 

نتجین ، یتضمن كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة وتحدید حقوق الم19–87قانون رقم –72

بق.وواجباتهم، المرجع السا

في دة الماستر، مذكرة تخرج لنیل شهاستثمارفلاحي في الجزائر وتأثیره على الاإشكالیة العقار المریحة كمال، –82

.41، ص. 2016جایة، ب-الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، جامعة عبد الرحمان میرة 
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الفرع الثاني 

المنازعات المتعلقة بحمایة حق الإمتیازمجال 

یدخل في المنازعات المتعلقة بحق الإمتیاز تلك التي تقع على الأراضي التابعة للمستثمرة 

فلاحیة جماعیة الفلاحیة. وفي هذا الصدد قررت المحكمة العلیا في قضیة حول اعتداء مستثمرة 

على جزء من الأرض التابعة لمستثمرة فلاحیة أخرى منبثقة أنه یتوجب نقض وإبطال قرار 

القاضي بوجود اعتداء من المستثمرة الفلاحیة الطاعنة على جزء من الأرض التابعة للمستثمرة 

ء العقاري المنبثقة عنها دون التأكد من تنفیذ العقد الإداري المنشئ لها، وتنظیمها على الوعا

.29الممنوح لها، مع ضبط معالم الحدود؛ نظراً لما یشوب هذا القرار من قصور في الأسباب

وقد جاء في حیثیات قرار المحكمة العلیا ما یأتي: " حیث أن قضاة الموضوع توصلوا إلى 

أن المستثمرة الفلاحیة الجماعیة ( ع. ز ) الطاعنة قامت بالاعتداء على جزء من الأرض 

وحة للمستثمرة الفلاحیة الجماعیة المطعون ضدها ( ل. ب ) المنبثقة عنها، ومنحوها نتیجة الممن

، وذلك بناء 96/97، 95/96ذلك تعویضات المحكوم بها مقابل محصول الزیتون للموسمین 

على خبرة أجریت في المیدان، استند فیها الخبیر أساساً على مجرد عرض حال أعده المندوب 

التي 87/19من القانون رقم 35ة بني عزیز ودون التأكد مما إذا كانت المادة لدائر الفلاحي

: " كل صفقة یترتب علیها تغییر مشتملات الحقوق العینیة العقاریة في على أنتنصُّ 

، باطلة إذا لم یثبتها عقد رسمي یخضع لإجراءات رة الفلاحیة الجماعیة أو إتساعهاالمستثم

قد روعیت حین إنشاء المستثمرة المطعون ضدها التي انبثقت عن ،التسجیل والإشهار "

المستثمرة الأم ( أي الطاعنة )، ودون التأكد مما إذا تم تنفیذ العقد الإداري المنشأ لها میدانیاً من 

طرف الهیئات المختصة بإعداد محضر تنصیب على الوعاء العقاري الممنوح لها مع ضبط 

موضوع بقضائهم كما فعلوا قد أشابوا قرارهم بالقصور في التسبیب المعالي، وبذلك فإن قضاة ال

، قضیة: ( ع. ز ) ضد:22/10/2000، قرار بتاریخ 204639المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –92

.191، ص. 2004، السنة 1( ل. ب )، الاجتهاد القضائي، ج
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مما یترتب عنه انعدام الأساس القانوني، مما یجعل القرار المطعون فیه عرضة للنقض، وحیث 

.30"ق. إج. م270دها عملا بالمادة أن المصاریف تتحملها المطعون ض

دعوى قضائیة باسم المستثمرة وفي هذه الحالة یمكن لرئیس المستثمرة الفلاحیة رفع 

الفلاحیة، ولیس باسم أعضائها من أجل حمایة حق الإمتیاز باعتبار المستثمرة الفلاحیة شركة 

مدنیة لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها، دون حاجة لإدخال الدولة كطرف في النزاع 

.31باعتبارها مالكة لحق الرقبة

از یكون من اختصاص القضاء العادي، وهذا ما والمنازعات الناجمة عن حمایة حق الإمتی

ذهب إلیه الاجتهاد القضائي؛ حیث صدر في هذا الشأن قرار عن المحكمة العلیا مفاده: طالما 

أن المستثمرات الفلاحیة شركات مدنیة لها صفة التقاضي للدفاع عن حقوقها في الانتفاع الدائم، 

ن من اختصاص القضاء المدني، ولا مجال فإن المنازعات الناجمة عن حمایة هذا الحق تكو 

.32من قانون الإجراءات المدنیة7لتطبیق المادة 

الثاني المطلب 

المنازعات المتعلقة بعقود الشراكة المبرمة باسم المستثمرة الفلاحیة مع الغیر 

یهدف النهوض بالقطاع الفلاحي وتطویر الإنتاج إلى تحقیق الأمن الغذائي والتنمیة 

الاقتصادیة للبلاد. ونجد أن المشرع الجزائري قد أعاد النظر في أسلوب الاستغلال من أسلوب 

من القانون 17الانتفاع الدائم إلي أسلوب الإمتیاز كنظام قانوني وحصري؛ نصت علیه المادة 

.08/6133رقم 

، المرجع السابق.22/10/2000، قرار بتاریخ 204639المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم -30

والنشر والتوزیع، الجزائر، لى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة، ( د. ط )، دار هومه للطباعةزروقي لی-13

.138، ص. 2012

) ضد: ب. ع، قضیة: (24/04/2002، قرار بتاریخ 228051المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، ملف رقم –23

.204، ص. 2004، السنة 1، جالاجتهاد القضائي)، مجلة ر. ق(

، یتضمن التوجیه الفلاحي، المرجع السابق.16–08قانون رقم -33
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عقد امتیاز، وذلك بالدعم الموجه وقد سهَّل المشرع الجزائري عملیة الحصول على 

لمستثمرات الفلاحیة من طرف الدولة، والقروض البنكیة التي یستفید منها المستثمر صاحب ل

الإمتیاز، وقد وفر آلیات أخرى للتمویل وجلب تكنولوجیا حدیثة لتطویر شروط استغلال 

.34مستثمرات الفلاحیةال

،ول )ع الأ ( الفر ولا بد من بحث المقصود بعقود الشراكة المبرمة باسم المستثمرة مع الغیر 

ویأتي ذلك تباعاً.( الفرع الثاني )،ومجال المنازعات المتعلقة بهذه العقود 

الفرع الأول 

سم المستثمرة الفلاحیة مع الغیرالمقصود بعقود الشراكة المبرمة با

ي إن عقود الشراكة التي تبرمها المستثمرة الفلاحیة هدفها هو النهوض بالقطاع الفلاح

نه مالإنتاج الذي یغیر من المردودیة الإنتاجیة، وكذلك الدعم الذي یستفید وعصرنته، وتطویر

المستثمر صاحب الإمتیاز من الدولة المتمثل في القروض البنكیة، وتوفیر آلیات أخرى لجلب

التكنولوجیا الحدیثة، واستغلالها في المستثمرة الفلاحیة.

طاع الفلاحي خاصة إلى كون هذا الأخیر كما تتمثل الغایة من إبرام مثل هذه العقود في الق

قطاع حساس ومهم جداً في اقتصاد كل دولة؛ لذلك یجب على المستثمرین الحفاظ وحسن تسییر 

أراضي المستثمرة الفلاحیة؛ فهي عملیة مزج لخلق كیان واحد دون الحاجة إلى كیانات منفصلة 

ة القدرة على التكییف مع أنواع ، ولذلك یتعین أن یكون للشرك35لكل نوع من ممتلكاتها الخاصة

الإنتاج من قبل جمیع الشركاء المكونین لها، تتسم بالمرونة في عملها، وإلا سیشهد لها بالفشل 

مع شخص معنوي آخر یكون رأس مالها من مجموع المساهمات المقدمة من قبل المستثمرین 

.36أصحاب الإمتیاز والشركاء المندمجین

.143ص. تواتي خوخة، المرجع السابق، –43

.10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26، والمادة 10/03من القانون رقم 21و20المادتان –53

ة ومة لطباعه، دار المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجزائريستغلال الأراضي الفلاحیة اكحیل حكیمة، –63

.295، ص. 2017والنشر والتوزیع، الجزائر، 
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:تعریف عقد الشراكة–أولا 

تعتبر عقود الشراكة الحل الأنسب لتحقیق الاقتصاد الوطني وتحقیق الاكتفاء الذاتي في 

:أنه10/03القانون رقم من21مجال الفلاحة وعصرنتها. وفي هذا الإطار؛ نصت المادة 

، بموجب عقد رسمي مشهر البطلان" یمكن للمستثمرة الفلاحیة إبرام عقد الشراكة تحت طائلة 

یكون معنویین خاضعین للقانون الجزائري، و عیین ذوي الجنسیة الجزائریة أو یاص طبمع أشخ

یتعین على الموثق المكلف بتوثیق و ،فیه من ذوي الجنسیة الجزائریةجمیع أصحاب الأسهم

بیق هذه المادة كیفیات تطتحدد شروط و .راضي الفلاحیة بذلكالعقد أن یبلغ الدیوان الوطني للأ 

.37"معن طریق التنظی

أو التنازل عن حق الإمتیاز ،أو عدم التصریح باتفاقیات الشراكة،كاذبإن كل تصریح 

.38فسخ عقد الإمتیازلوطني للأراضي الفلاحیة یؤدي إلىللدیوان ام المدیر الولائيدون إعلا

:كیفیة إبرام عقد الشراكة–ثانیا 

أشخاص طبعیین  أو معنویین یمكن للمستثمرین أصحاب الإمتیاز إبرام عقود الشراكة مع

من جنسیة جزائریة، خاضعین للقانون الجزائري، من أجل تزوید المستثمرات الفلاحیة برؤوس 

.39الأموال وعصرنتها، شریطة أن یكون جمیع أصحاب الأسهم فیها من جنسیة جزائریة

الفلاحیة أما كیفیة إبرام عقود الشراكة مع المستثمرین أصحاب الإمتیاز لاستغلال الأراضي

، 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26فقد أشارت إلیها المادة ؛التابعة للأملاك الخاصة للدولة

سنویة والتي أجازت للمستثمرین أصحاب الإمتیاز إبرام عقود الشراكة التي یمكن أن تكون 

للدولة، المرجع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة 03–10قانون رقم -37

السابق.

یحدد 2010دیسمبر سنة 23المؤرخ في 10/326من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 8المادة –83

تاریخ، ب79كیفیات تطبیق حق الإمتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج. ر، العدد 

29/12/2010.

.10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26، والمادة 10/03من القانون رقم 21و 20المادتان –93
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برنامج أو لعدة سنوات، بموجب عقد یتم فیه تحدید هویة الأطراف، ومساهمة كل منهم في

.40الاستثمار، وكیفیات المشاركة في نتائج الاستغلال، وتقاسم  الأرباح

وتجدر الإشارة هنا إلى أنه في جمیع الأحوال یجب أن لا تتجاوز مدة الشراكة المدة 

المتبقیة من عقد الإمتیاز.

الفرع الثاني 

لغیرالفلاحیة مع اسم المستثمرة لمتعلقة بعقود الشراكة المبرمة بامجال المنازعات ا

لما كانت المستثمرة الفلاحیة شخصاً قانونیاً؛ فإن لها أهلیة التعاقد مع الغیر، وهدفها القیام 

بنشاطات فلاحیة، وذلك في حدود ما یدخل في غرضها الذي أنشئت من أجله، وهذا ما یستشف 

ثمرة الفلاحیة ، ویعني هذا أن المست08/1641من القانون رقم 47و45/2من خلال المادتین 

إما أن تكون شركة مدنیة ذات شخصیة معنویة أو مجرد وحدة إنتاجیة.

وفي هذا الإطار تعقد المستثمرات الفلاحیة عقوداً تتشارك بموجبها مع غیرها من 

من 26الأشخاص، ولاشك أن إبرام عقد الشراكة قد یصاحبه منازعات، وقد نصت المادة 

لشراكة تفاق لرام كل ا" یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز إبه: أن10/326المرسوم التنفیذي رقم 

وافق الم1431رمضان عام 05في المؤرخ 10/03من القانون رقم 21طبقا لأحكام المادة 

.ورة أعلاهوالمذك2010غشت سنة 15

، ویجب أن یبین : الشراكة سنویا أو متعدد السنواتیمكن أن یكون عقد

.اسم الشركة وكل المساهمینهویة الأطراف أو-

.ل من الشریكین وبرنامج الاستثمارمساهمة ك-

ضي الذي یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز لاستغلال الأرا10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26انظر المادة –40

.29/12/2010، بتاریخ 79الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج. ر، العدد 

، الذي یتضمن التوجیه الفلاحي، المرجع السابق.16–08من القانون رقم 47و45/2انظر المادتین –14
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05في المؤرخ10/03من القانون 22حترام المادة توزیع المهام والمسؤولیات في ظل ا-

.المذكور أعلاه2010غشت سنة 15الموافق 1431رمضان عام 

.ئج الاستغلال وتقاسم الأرباحكیفیات المشاركة في نتا-

تعین على الموثق المكلف مدة الشراكة التي لا یمكن أن تتجاوز مدة الإمتیاز المتبقیة ی-

.42"اضي الفلاحیة بمجرد إعداد العقد ، إعلام الدیوان الوطني للأر بشكلیات اتفاق الشراكة

ي: فیتضح من هذا النص أن المنازعات التي قد تقع بالنسبة لعقود الشراكة یمكن أن تكون 

رقمجاء القانون:سم الشركة وكل المساهمینامنازعات فیما یخص هویة الأطراف أو –1

الدخول في شراكة وذلك بتشجیعهم على ات تحفیزیة لأصحاب حقوق الإمتیاز، بإجراء10/03

حیث نصت ،افر الجهود المادیة والبشریة من أجل تحقیق المشاریع الإنتاجیةمع الغیر حتى تتض

: " یمكن للمستثمرة الفلاحیة إبرام عقد الشراكة تحت على أنه10/03رقمقانونمن ال21المادة 

طائلة البطلان، بموجب عقد رسمي مشهر مع أشخاص طبیعیین من جنسیة جزائریة ومعنویین 

.43خاضعین للقانون الجزائري، ویكون جمیع أصحاب الأسهم فیه من جنسیة جزائریة "

الشراكة یجب أن یتم بطرق قانونیة، وأن یكون الغرض یفهم من نص المادة أن إبرام عقود

من الشراكة لیس إلحاق الضرر بالأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها أو تحویل 

.44وجهتها الفلاحیة أو استعمال الأملاك السطحیة لغرض لیس له علاقة بالفلاحة

حت طائلة البطلان؛ إعلام ویتعین على الموثق المكلف بشكلیات إعداد عقد الشراكة ت

الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بمجرد إعداد العقد من أجل إبداء الرأي.

ك ، یحدد كیفیات تطبیق حق الإمتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملا10/326مرسوم تنفیذي رقم –24

الخاصة للدولة، المرجع السابق.

جع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المر 10/03قانون رقم –34

السابق.

.296بق، ص. كحیل حكیمة، المرجع السا-44
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كما أشار المشرع في عقود الشراكة المبرمة إلى أن یكون الشركاء أشخاصاً طبیعیین   

ع مقد أو معنویین خاضعین للقانون الجزائري من جنسیة جزائریة، وتحدید اسم الشركة التي تتعا

قوع و المستثمرة الفلاحیة والأشخاص المساهمین فیها، حفاظاً على المستثمرة الفلاحیة في حالة 

نزاع بین الأطراف.

قد ألزم ل:10/03رقم من القانون22حترام المادة توزیع المهام والمسؤولیات في ظل ا–2

ب یج"بأنه: 10/03رقم من القانون22المشرع الجزائري المستثمر صاحب الإمتیاز في المادة 

كون دما تعنو ،على المستثمرین أصحاب الإمتیاز إدارة مستثمراتهم الفلاحیة مباشرة وشخصیاً 

جب م بمو من عدة مستثمرین أصحاب الإمتیاز، فإنه یتعین علیهلةالمستثمرة الفلاحیة مشكَّ 

:سیما منهاتحدید العلاقات فیما بینهم ولاتفاقیة غیر ملزمة للغیر ا

.ة تعیین ممثل المستثمرة الفلاحیةطریق-

.ستثمرة الفلاحیةنهم في أشغال المحد مطریقة أو طرق مشاركة كل وا-

.45ستعمال المداخیل "توزیع وا-

ة، لإدار ایتعین على من یتم اختیاره كممثل للمستثمرة الفلاحیة أن یكون أهلاً للقیام بأعمال 

كون الأساسیة، كالثقة والكفاءة والنزاهة وحسن السیرة، ویكما یجب أن تتوفر فیه بعض الشروط 

ذلك منصوصاً علیه في العقد، ویجب أیضاً أن یتفق علیه من قبل جمیع المستثمرین لتفادي 

النزاع فیما بینهم فیما بعد.

من القانون رقم 23نصت المادة :كیفیات المشاركة في نتائج الاستغلال وتقاسم الارباح–3

ك السطحیة ستغلال وحمایة الأراضي الفلاحیة والأملا " یجب القیام بتسییر وا:أنهعلى10/03

المعمول به متیازها بصفة منتظمة ودائمة ومطابقة لأحكام التشریعالملحقة بها الممنوح ا

جع یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المر ،10/03قانون رقم –54

السابق.
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ط المذكور في لتزامات المحددة في دفتر الشرو ولأحكام هذا القانون، وكذا للبنود والشروط والا 

.46علاه "أ22دیة المنصوص علیها في المادة لتزامات التعاقلاه، والا أع4المادة 

ق من حیث إدارة المال لشركاء مجتمعین لتساویهم في الحقو ویكون القیام بهذه الأعمال ل

عملاً ات المتخذة من قبل الأغلبیة ملزمة للبقیة؛القرار الشائع والانتفاع به واقتسام الأرباح، وتعتبر

وعلى الممثل القیام بكل أعمال الإدارة والتصرفات التي ، ق. م. جمن 716/2بنص المادة 

.47من ق. م. ج427تدخل في نطاق المستثمرة  دون غش منه؛ تطبیقاً لنص المادة 

مساهمة كل من الشریكین وبرنامج الاستثمار: یجب أن یتضمن الاتفاق بین الشركاء داخل–4

یما إذا رة وف؛ لذا یحدد المدة التي یقوم من خلالها ممثل المستثمرة بأعمال الإداالمستثمرة الفلاحیة

لا مال إكانت قابلة للتجدید أم لا، بحیث إذا انتهت هذه المدة لا یحق له بعدها مزاولة تلك الأع

ة عقدإذا استفاد مدة أخرى بموجب اتفاق داخلي آخر، وإذا لم یتم تحدید المدة كانت مرتبطة بمد

لإمتیاز.ا

ضاه أما إذا قبل ممثل المستثمرة بإدارة الأعمال خلال المدة المحددة، فلابد من إظهار ر 

بالتوقیع على الاتفاق الذي یتضمن إجراء تعیینه. أما برنامج الاستثمار؛ فهو الوصول إلى

الغرض الذي أنشئت من أجله المستثمرة دون التغییر في المستثمرة؛ بمعنى استغلال الأملاك

السطحیة التابعة للمستثمرة الفلاحیة في أشیاء لیس لها علاقة بالعلامة أو استغلالها في

الصناعة.

من القانون24تنص المادة :دة الإمتیاز المتبقیةمدة الشراكة التي لا یمكن أن تتجاوز م–5

: " عندما تكون المستثمرة الفلاحیة مشكَّلة من عدة مستثمرین أصحاب على أنه10/03رقم

جع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المر 10/03قانون رقم –64

السابق. 

/30/09، بتاریخ 78یتضمن القانون المدني، ج. ر، العدد 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 75/58أمر رقم –74

، معدل ومتمم.1975
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الإمتیاز، فإن فسخ عقد الإمتیاز أو وفاة عضو أو عدة أعضاء منهم لا یؤدي إلى توفر 

.48الاستغلال المنتظم للأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة موضوع الإمتیاز "

الشركاء وورثة الشریك ؟ یثور السؤال حول إمكانیة استمرار الشركة بینو 

439/2یتعلق الأمر هنا باستمرار الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء، وقد نصت المادة 

من ق. م. ج على جواز الاتفاق على أنه لا تنقضي الشركة عند وفاة أحد الشركاء، حیث یمكن 

استمرار الشركة أن تستمر بین الشركاء وورثة المتوفي، ولذا وجب النص في عقد الشركة على 

.49بین الشركاء وورثة الشریك المتوفى حتى ولو كانوا قصراً 

كما یمكن إعطاء الشركاء الخیار في استمرار الشركة بین الأحیاء أو بینهم وبین الورثة    

أو تصفیة الشركة، على أن الورثة ملزمون بممارسة هذا الخیار خلال مدة معینة، وإذا كان 

.50فلا یحل الورثة محله في هذا المنصب بل یتوجب تعیین مدیر جدیدالمتوفى مدیر الشركة؛

" في إلى أنه: 10/03من القانون رقم 25كما أشار المشرع الجزائري أیضاً في المادة 

:جلمن تاریخ وفاة مورثهم من أوفاة یمنح الورثة أجل سنة ابتداء حالة ال

ام اعاة أحكختیار واحد منهم لیمثلهم ویتكفل بحقوق وأعباء مورثهم في المستثمرة مع مر ا-

قانون الأسرة في حالة وجود قصر. 

.التنازل بمقابل أو مجانا لأحدهم-

جع ط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المر ، یحدد شرو 10/03قانون رقم –84

السابق. 

من ، فإن هذا النوعمال الشركة من قبل الشریك المتوفى عبارة عن حصة من عملإذا كانت الحصة المقدمة لرأس –94

.لشركةمحله في ا، وبالتالي لا یجوز لورثته الحلول المساهمات تنتهي بوفاة صاحبها

.382، ص.علي عصام غصن، المرجع السابق–50
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جل، وعند نقضاء هذا الأروط المحددة في هذا القانون بعد االتنازل عن حقوقهم حسب الش-

ر الدیوان الوطني للأراضي ت المبینة في هذه المادة، یخطى الحالاختیار الورثة لإحدعدم ا

.51"یة الجهة القضائیة المختصة بذلك الفلاح

لذا لابد من الاتفاق في العقد التأسیسي للشركة على أن الشركة في حالة وفاة أحد الشركاء 

، وفي تستمر مع باقي الشركاء وورثة الشریك المتوفى الذین یحلون محله، أو على حل الشركة

هذه الحالة الأخیرة یستوفي الورثة حقوقهم من نصیب مورثهم في الشركة نقداً، ویقدر هذا 

النصیب بحسب قیمته وقت موت الشریك، سواء باتفاق الشركاء والورثة أو عن طریق خبیر تعینه 

.52للمحكمة في حال الخلاف

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المرجع ، 10/03قانون رقم -51

السابق.

هبة ال:5ج ، العقود الواردة على الملكیة، في شرح القانون المدني الجدیدالوسیط، السنهوري عبد الرزاق أحمد–25

.304، ص. 2000، منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 3، طلحلشركة والقرض والدخل الدائم والصوا
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الفصل الثاني 

منازعات المستثمرات الفلاحیة الخاضعة للقضاء الإداري

تص المجالس القضائیة بالفصل ابتدائیا " تخمن ق. إج. م. إ على أنه: 7تنصُّ المادة 

ا كانت طبیعتها التي تكون ستئناف أمام المحكمة العلیا في جمیع القضایا أیبحكم قابل للا

. وطبقاً 1المؤسسات العمومیة ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها "، أو إحدىالدولة، أو الولایة

لهذا النص، وبما أن الأراضي الفلاحیة تعتبر ملك للدولة، فإن المنازعات المثارة تكون من 

اختصاص القاضي الإداري؛ نظراً لكون الدولة طرفاً في النزاع.

800ن ملغى قد عُوِّضت بالمادتیمن قانون الإجراءات المدنیة ال7وجدیر بالذكر أن المادة 

على أن المعیار العضوي هو المعیار 800من ق. إج. م. إ النافذ، حیث أكدت المادة 801و

المعتمد في توزیع الاختصاص بین القضاء العادي والإداري.

وبما أن القضاء الإداري هو المختص بحل هذه المنازعات، وعملاً بأحكام القانون رقم 

تطبیقات للمعیارین العضوي والموضوعي على منازعات المستثمرات الفلاحیة نجد عدة87/19

تي ، والالمطروحة أمام القضاء الإداري، والتي تنشأ بین أعضاء المستثمرة الفلاحیة وبین الإدارة

یاز  نجد نوعین منها هما: المنازعات المتعلقة بملكیة الوعاء العقاري الممارس علیه حق الإمت

از     لإمتی، والمنازعات المتعلقة بمراقبة مدى مشروعیة قرارات الإدارة مانحة اث الأول )( المبح

.( المبحث الثاني )

.، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق90–08قانون رقم -1
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المبحث الأول 

المنازعات المتعلقة بملكیة الوعاء العقاري الممارس علیه حق الإمتیاز

لكاً متبقى دائماً ؛تابعة للأملاك الخاصة للدولةبار أن ملكیة الأراضي الفلاحیة عتعلى ا

 بأحكام وذلك عملاً ،ختصاص القاضي الإداريللدولة، وتأخذ بالمعیار العضوي في تحدید ا

من ق. إج. م. إ.800المادة 

لاك ي ومدیریة أمممثلة في الوالالمنازعات المرفوعة بین الأفراد والدولة تخضع بالتالي 

.بملكیة الدولة لهذه الأراضيلأمرختصاص القضاء الإداري عندما یتعلق االدولة لا

هذه المنازعات المتعلقة بالوعاء العقاري محل الإمتیاز تشمل كل المنازعات الخاصة 

لعامة ا، وتلك المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة ( المطلب الأول )بالتشكیك في الملكیة 

اع سترجالقضاء الإداري لاقضائیة أماملدولة رفع دعوى ل، كما أنه یمكن )المطلب الثاني(

ونعرضها تباعاً.، ( المطلب الثالث )القطاع العمراني الأراضي الفلاحیة المدمجة في 

المطلب الأول 

المنازعات المتعلقة بالتشكیك في الملكیة 

ي التابعة للأملاك الخاصة الأراضیمكن أن تثار نزاعات تهدف إلى التشكیك في ملكیة 

عندما یدعي الغیر أن المستثمرة الفلاحیة قد تعدت على أملاكه الخاصة وأن الوعاء للدولة؛

له بموجب ملكاً یعدُّ ؛أو جزء منهالفلاحیة في إطار عقد الإمتیاز العقاري الذي منح للمستثمرة 

عن وذلك ،، فیقوم المدعي في هذه الحالة برفع دعوى لحمایة حق ملكیته2یة رسميكعقد مل

، 3استحقاق الملكیة، والتي تعدُّ من أهم وسائل حمایة حق الملكیة التي أقرها القانونطریق دعوى

.96زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق ، ص. –2

ادة ة لنیل شه، مذكر عقد الإمتیاز الوارد على الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولةكحال مصطفى، –3

.97، ص. 2013الماجستیر في الحقوق، فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 
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ولا تكون هذه الدعوى إلا في الدعاوى العینیة التي یطالب فیها المدعي بحق عیني آخر غیر 

.4حق الملكیة، مثل: حق الانتفاع، وحق الارتفاق

ام القضاء الإداري المختص ضد یتعین على المدعي في هذه الحالة أن یرفع دعواه أم

من 125و10الوزیر المكلف بالمالیة ممثلاً في المدیر الولائي لأملاك الدولة؛ طبقاً للمادتین 

.30–90القانون رقم 

ا  منهإجمالاً؛ فإنه إذا ادعى شخص بأن أحد الأراضي الممنوحة للمستثمرة الفلاحیة أو جزءاً 

ملاك الوزیر المكلف بالمالیة ممثلاً في المدیر الولائي لأملك له؛ فعلیه رفع دعوى قضائیة ضد 

الدولة؛ طالما أن المنازعة متعلقة بالمستثمرة الفلاحیة.

ود حتى نبین المنازعات المتعلقة بالتشكیك في الملكیة؛ نبدأ أولاً بإبراز ماهو المقص

في ، ثم مجال منازعات التشكیك( الفرع الأول )بالمنازعات المتعلقة بالتشكیك في الملكیة 

، وذلك تباعاً.( الفرع الثاني )الملكیة 

الفرع الأول 

المقصود بالمنازعات المتعلقة بالتشكیك في الملكیة

یقصد بالتشكیك في الملكیة أن: ینازع شخص من الغیر المستثمرة الفلاحیة ویدعي ملكیة 

ص أن الأراضي الممنوحة للمستثمرة    شيء تستغله هذه المستثمرة، ومثال ذلك: أن یدعي شخ

، وفي هذه الحالة على من یدعي الملكیة أن یرفع دعوى استحقاق ضد 5أو جزء منها هو ملك له

المستثمرة.

ار إحیاء د( د. ط )، : حق الملكیة،8ج ، الجدید، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحمد–4

.592-591، ص. 1996التراث العربي للنشر، لبنان، 

.63أوكاشبي ناجیة، رابیة نوال، المرجع السابق، ص. –5
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بصفة عامة؛ فإن دعوى الاستحقاق هي الدعوى التي یكون محلها المطالبة بملكیة الشيء 

التي یحمي بها كل مالك بحمایة الملكیة الذي یستوي أن یكون عقاراً أو منقولاً، وهي الدعوى 

؛ لإجباره على إرجاعه. 6ملكه الموجود تحت ید الغیر، فیستطیع رفع هذه الدعوى على الغیر

وهذه الدعوى لها خصائص حیث أنها تتمیز في كونها دعوى عینیة أولا ، ثم إنها دعوى لا تسقط 

قار رفعها فیه ، ولیس لها أجل محدد بالتقادم؛ أي أنها ترفع في أي وقت یرى من یدعي ملكیة ع

تزول بانقضائه.

الفرع الثاني 

مجال المنازعات المتعلقة بالتشكیك في الملكیة 

تعتبر هذه الدعوى وتصنف على أنها دعوى عینیة؛ لأن صاحبها یطالب بحق الملكیة على 

صلي. بالتالي العقار موضوع النزاع، وهو مجال هذه المنازعة؛ لأن حق الملكیة هو حق عیني أ

دعوى الاستحقاق تطلق على الدعوى العینیة التي یطالب فیها المدعي برد الملكیة لا الحیازة؛ إذ 

دعي بحق عیني آخر غیر أن هذه الأخیرة لا تطلق على الدعوى العینیة التي یطالب فیها الم

الإقرار بحق عیني؛ كحق الانتفاع أو الارتفاق، وهذه الدعاوى الأخیرة هي دعوى حق الملكیة، 

.7لأن محل الدعوى هو حق عیني آخر غیر حق الملكیة

إن أصعب مسألة في دعوى الاستحقاق هي إثبات الملكیة، وعلى كل من ادعى ملكیته 

للمستثمرة الفلاحیة أن یثبت ذلك، خاصة إذا علمنا أن مسألة إثبات الحق تتصل بمدى قبول    

ومانع، عاتق المدعي. وحق الملكیة حق شامل وجامعأو رفض الدعوى التي یقع عبئها على 

وهو نافذ في مواجهة الناس كافة، ولا یعرف القانون سنداً یثبت الملكیة إثباتاً مباشراً وحاسماً إلا 

.591، المرجع السابق، ص. 8السنهوري عبد الرزاق أحمد، ج –6

ء حق الملكیة مع شرح مفصل للأشیا:8ج ، الوسیط في شرح القانون المدنيالسنهوري عبد الرزاق أحمد، –7

.593، ص. 1967، ( د. ط )، دار إحیاء التراث العربي للنشر، لبنان، والأموال
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عن طریق السجل العیني، فبمجرد تسجیل العقار باسم شخص معین في هذا السجل؛ فذلك دلیل 

نسبة إلى الكافة.قاطع على ملكیة هذا الشخص للعقار بال

في هذه الحالة؛ فإن المدعي الذي یدعي بأن المستثمرة الفلاحیة أو جزء منها ملك له أن 

یرفع دعواه أمام الغرفة الإداریة ضد الأملاك الوطنیة. أما إذا رفعت الدعوى ضد المستثمرة 

ي یجب التصریح وحدها فإنها تكون غیر مقبولة لسوء توجیهها، وإذا لم ترفع أمام القاضي الإدار 

.8بعدم الاختصاص النوعي

إجمالاً؛ فإن المدعي یرفع دعوى استحقاق الملكیة أمام القضاء الإداري المختص ضد 

من 125و10الوزیر المكلف بالمالیة ممثلاً في المدیر الولائي لأملاك الدولة؛ طبقاً للمادتین 

یمكن للوزیر 45410–91من المرسوم رقم184، وبموجب المادة 309–90القانون رقم 

المكلف بالمالیة القیام بتعویض أحد موظفي إدارة الأملاك الدولة لتمثیل الوزیر في الدعاوى 

.11القضائیة

المطلب الثاني 

عة العامةفجل المنأالمنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من 

یعدُّ مبدأ نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة من أخطر وأهم القیود التي ترد على حق 

، وتعتبر عملیة نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة وسیلة تنتهجها دول العالم عن 12الملكیة

علیا للقضاء،  ، مذكرة لنیل إجازة المدرسة ال87/19ت الفلاحیة طبقا للقانون رقم المستثمرابن علال عبد الرفیق، –8

.27، ص. 2010الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، الجزائر، 

، یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المرجع السابق.30–90قانون رقم -9

یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة 1991نوفمبر سنة 23مؤرخ في 454–91مرسوم تنفیذي رقم -10

.24/11/1991، بتاریخ 60التابعة للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، ج. ر، العدد 

ع لقطااء ایتم تمثیل الدولة من طرف مدیریة أملاك الدولة في جمیع المنازعات المتعلقة بالأملاك الوطنیة، باستثن–11

العسكري، هذا وتمثل مدیریة أملاك الدولة في المؤسسات ذات الاقتصاد المختلط. 

لقانون، جامعة ، كلیة ا55، العدد مجلة الشریعة والقانون، فكرة المنفعة العمومیة في نزع الملكیةبراهیمي سهام، –12

.339، ص. 2013الإمارات العربیة المتحدة، 
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طریق اللجوء إلى استعمال الملكیة الخاصة من أجل إنجاز المشاریع، وتسعى من خلالها إلى 

اجات المرفق العام، بالتالي هي عملیة معقدة جداً تتسم بطابعها العملي الذي یغلب تلبیة ح

علیها.

لقد أخذ المشرع الجزائري بمبدأ نزع الملكیة من أجل المنفعة العمومیة، وذلك بموجب قاعدة 

، وطبعاً مع وجوب دفع تعویض عادل منصف 1996من دستور 20دستوریة تضمنتها المادة 

.13روقبلي للمتضر 

وفي كل الأحوال؛ یكون قرار نزع الملكیة للمنفعة العامة موضوع دعاوى قضائیة یرفعها 

المنزوع منه ملكیته سواء عن طریق الدعاوى الرامیة إلى استرجاع العقار المنزوع، أو عن  طریق  

أمام القاضي الإداري الذي یبسط رقابته 14الدعاوى المتعلقة بالتعویض عن قیمة الملك المنزوع

على مدى توفر إحدى الحالات المقررة لتحریر قرار نزع الملكیة والمنصوص علیها ضمن المادة 

وكذا ،القرارضا مسألة الجهة المختصة بإصدار ، كما یراقب أی1115-91من القانون رقم 29

من نزع الملكیة.والجهة المستفیدة،مسألة تبلیغه إلى المعني بنزع ملكیته

براز إولدراسة المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة بدقة؛ نتطرق إلى 

ل م مجا، ث( الفرع الأول )المقصود بالمنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

عاً.، وتأتي تباالثاني )( الفرع المنازعات المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

438-96، منشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم 1996دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة لسنة –13

، معدل ومتمم.08/12/1996، بتاریخ 96، ج. ر، العدد 1996دیسمبر 4مؤرخ في 

دولة في دكتوراهة لنیل درجة، رسالمنازعات الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائريبعوني خالد، –14

.174، ص. 2011القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، ج. 1991أبریل سنة 72مؤرخ في 11-19قانون رقم -15

.08/05/1991، بتاریخ 21ر، العدد 
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الفرع الأول 

المقصود بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة 

لكي نبین ماهو المقصود بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یجب أن نعرف معنى نزع 

حقوق ، وكذا تحدید الأملاك وال( ثانیا )ثم شروط نزع الملكیة ،( أولا )الملكیة وخصائصها 

زع نك وأصحاب الحقوق المطلوب ملاَّ ، وتحدید ال( ثالثا )الملكیةنزع لتي تخضع لالعقاریة ا

، وذلك كما یأتي:)( رابعاملكیتهم 

:تعریف نزع الملكیة–أولا 

العامة عملاً إداریاً بمقتضاه یتم حرمان مالك العقار من ملكه جبراً نزع الملكیة للمنفعةیعدُّ 

وإذا كانت سلطة نزع الملكیة تقوم على المساس بحرمة الملكیة للمنفعة العامة بشرط تعویضه، 

الخاصة، ویشكل اعتداء علیها؛ فلا یبرر ذلك إلا في إطار المصلحة العامة، مع وجوب تغلیبها 

.16على المصالح الفردیة ومراعاتها

ل ومن أهم ما یتمیز به نزع الملكیة للمنفعة العامة أنه إجراء استثنائي وجبري، یستعم

م في كتساب العقارات والحقوق العقاریة، والغرض منه تحقیق المنفعة العامة إلى جانب أنه یتلا

مقابل تعویض عادل ومنصف للمالك.

:ع الملكیة من أجل المنفعة العامةشروط نز –ثانیا 

علقة سبق القول بأن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة یتطلب ضرورة احترام الشروط المت

الذي أكد هذا، ویمكن تقسیم هذه الشروط إلى: 11-91وفق القانون رقم به، وهذا

رد یلإدارة إن إجراء نزع الملكیة الذي تباشره ا:المتعلقة بطبیعة ونوعیة الملكیةالشروط–1

على الملكیة العقاریة والحقوق العینیة الأصلیة لها. 

، لبنان، ، ( د. ط )، دار الجامعة للنشرالوسیط في مبادئ أحكام القانون الإداري، إبراهیم عبد العزیز شحا–16

.706، ص. 1997
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أصلیةوما یتفرع عنها من حقوق عینیةبالتالي تنفیذ الإجراء یكون على الملكیة العقاریة، و 

دون المنقولات والحقوق الشخصیة.

وقد استقر الفقه والتشریع على أن نزع الملكیة للمنفعة العامة یرد على العقارات والحقوق 

.1117–91من القانون رقم 3و 2العینیة، وهو ما نصت علیه المادة 

یود هي ذه الق، وهمقیداً صبح حق الملكیة حقاً لقد أ:الشروط المتعلقة بالمنفعة العامة–2

.، وكبح جماعة من جهة أخرىضمان فعالیة من جهة

حیث نصت على أن 1996من دستور 16وهذه القیود تناولها المشرع الجزائري في المادة 

، وتكونیجب أن تساهم في تنمیة البلاد–لا سیما في المیدان الاقتصادي –كیة الخاصة المل

.وهي مضمونة في إطار القانون،جتماعیةمنفعة اذات 

ى بقدر ما كان نزع الملكیة قیداً على حق الملكیة المطلق؛ فإنه في نفس الوقت قید علو 

نزع الإدارة، وفي نفس الوقت ضمان للملكیة. والتشریعات بمختلف أشكالها أقرت بحق الإدارة في

صف.الملكیة في إطار قانوني، ومقابل تعویض عادل ومن

ت ذكرت على سبیل المثال فقط؛ الأسباب والحالا91/11من القانون رقم 2كما أن المادة 

ي ا إلا فنزع الملكیة، ولا یمكن حصرهیترتب علیه الواقعیة أو القانونیة التي یكون تحققها سبباً 

ة إطارین هما: وجود مخططات للتعمیر أو مشاریع تجهیز وأشغال كبرى ، إضافة إلى قیام الحاج

العامة.  

تحدید الأملاك والحقوق العقاریة التي تخضع لنزع الملكیة:–ثالثا 

إن عملیة نزع الملكیة للمنفعة العامة ترد فقط على العقارات والحقوق العینیة العقاریة، 

وبالتالي نفهم من ذلك أن نزع الملكیة للمنفعة العامة لا یقع على المنقولات ولا على العقارات 

من " یعد نزع الملكیةعلى ما یلي: 91/11من القانون رقم 2بالتخصیص، كما نصت المادة 

، یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل المنفعة العامة، المرجع السابق. 91/11قانون رقم –17
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، ولا یتم إلا إذا أدى المنفعة العمومیة طریقة استثنائیة لاكتساب أملاك أو حقوق عقاریةأجل

.18"الوسائل الأخرى إلى نتیجة سلبیة نتهاج كل ا

یرد من ق. م. ج؛ فإن نزع الملكیة من أجل المنفعة العامة683حسب المادة العقارات : -1

:ما یليأو مبنیة أو زراعیة. وقد جاء نص المادة كغالباً على العقارات، سواء كانت أرضاً فضاءً 

ك دا ذل" كل شئ مستقر بحیزه وثابت فیه ولا یمكن نقله منه دون تلف فهو عقار ، وكل ماع

من شئ فهو منقول .

على خدمة هذا العقار ، رصداً ه صاحبه في عقار یملكهغیر أن المنقول الذي یضع

.19یص "بالتخصله یعتبر عقاراً أو استغلا 

قت بها، والتي یمكن نزعها من منشآت لصهویالعقار یشمل ملكیة الأرض وما تحبالتالي

دون تلف، أما إذا كان العقار یتكون من أرض وما علیها؛ فإن عملیة نزع الملكیة یجب أن تنص 

.20على الأرض والبناء معاً 

حقوق عینیة أصلیة، كحق تنقسم إلىالعینیة نعلم أن الحقوق:العینیة العقاریةالحقوق –2

.21الملكیة والحقوق المتفرغة عنه كحق الارتفاق، حق السكنى، حق الانتفاع، الاستعمال

من ق. م. ج؛ یتضح أنه یقصد بالحقوق العینیة العقاریة على 684من خلال المادة و

ابلةقوبما أن هذه الحقوق قابلة للانتقال فهي أیضاً حق الارتفاق، السكنى، الانتفاع.الخصوص:

لنزع الملكیة، وبالتالي یقوم المحافظ العقاري بتحدید المواصفات والخصائص الفیزیائیة 

والاقتصادیة، وكذا القانونیة، التي یتمیز بها كل عقار مطلوب نزع ملكیته. 

المنفعة العامة، المرجع السابق.القواعد المتعلقة بنزع الملكیة من أجل ، یحدد 11–91قانون رقم -18

یتضمن القانون المدني، المرجع السابق.، 58–75أمر رقم -19

جزائر، امعیة، ال، ( د. ط )، دیوان المطبوعات الجالنظریة العامة لأملاك الإدارة والأشغال العمومیةدانس قاسم، –20

.83، ص. 1983

.، ص1992، ، ( د. ط )، دار الكتب القانونیة للنشر، ( د. ب. ن )امةنزع الملكیة للمنفعة الععبد الحكم فودة، –21

50.
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ر؛ فإن المحافظ المحقق یحدد في بالتالي إذا كان نزع الملكیة لا یمس إلا جزءاً من العقا

.22مخططه مجمل الملكیة، ویبرز الجزء الذي سیخصص للنزع، ثم ذكر طبیعته ومشتملاته

:صحاب الحقوق المطلوب نزع ملكیتهمك وأتحدید الملاَّ –رابعا 

أسماء الملاَّك أصحاب الحقوق تلعب دوراً هاماً في إجراءات نزع الملكیة ككل، إن قائمة

بصفة خاصة؛ إذ أن هذه العملیة تجعل الملاَّك لهم الحق في التعویض عن نزع والتعویض 

.23عقارهم أو حقهم العیني

اري كما تجعل لهم الصفة في رفع دعوى المنازعة في التقسیم الإداري لملكهم أو الحق العق

المنزوع منهم.

یقوم المحافظ العقاري المحقق بأداء مهامه في حضور جمیع الملاَّك وأصحاب الحقوق. 

أن یتم نشر قرار تعیین المحافظ المحقق، ویعلق91/11من القانون رقم 11واشترطت المادة 

حالة، " ... أن ینشر حسب الكما یلي:في مقر بلدیة ذوي الشأن قرار التعیین، ومضمون المادة 

یة ت الإدار قرارالجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة أو في مدونات الة الرسمیة لفي الجرید

.الخاصة بالولایة

.أن یبلغ كل واحد من المعنیین-

.24أن یعلق في مقر البلدیة التي یقع فیها الملك المطلوب نزع الملكیة ... "-

ة، المرجع السابق. املمنفعة العمن أجل انزع الملكیة بالمتعلقةقواعدال، یحدد91/11قانون رقم –22

.، ( د.  بوالتوزیع، ( د. ط )، المكتب الجامعي الحدیث للنشر نزع الملكیة من أجل المنفعة العامةأنور طلبة، –23

.60ن )، ( د. ت. ن )، ص. 

ة، المرجع السابق. املمنفعة العمن أجل انزع الملكیة بالمتعلقةقواعدال، یحدد91/11قانون رقم –24
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الفرع الثاني 

المنازعات المتعلقة بإجراءات نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العامة 

تتمیز عملیة نزع الملكیة العقاریة لأجل المنفعة العامة بخاصیة تجعلها ذات أهمیة 

دارة مزدوجة، مما یجعل الإدارة تتبع إجراءات وشكلیات محددة طبقاً للتشریع المعمول به، والإ

ال ذه الشكلیات، والأفراد لهم ضمانات یتمتعون بها مقارنة مع الأشكمقیدة بعدم الخروج عن ه

الأخرى لمساس الإدارة بالملكیة الخاصة.

ونتطرق هنا للمنازعات المرتبطة بهذه الشكلیات؛ بحیث ندرس منازعات قرار التصریح 

).نیا( ثاومنازعات قرار القابلیة للتنازل ودعوى الاسترجاع ( أولا )،بالمنفعة العمومیة 

:قرار التصریح بالمنفعة العمومیةمنازعات–أولا 

ري هذه المرحلة هي المرحلة الأكثر أهمیة في إجراء نزع الملكیة، والتي تتوج بقرار إدا

ر یقضي بالتصریح بالمنفعة العمومیة، تتخذ فیها السلطة المختصة بعد تحقیق مسبق هذا القرا

ى كون القرار مشروعاً، ولكن إذا وقع النزاع یجب علكباقي القرارات الإداریة. والأصل أن ی

الطاعن إثبات عدم مشروعیة القرار، وبیان العیوب التي قد تلحقه.

قرار التصریح بالمنفعة العمومیة إن:لقرار التصریح بالمنفعة العمومیةالعیوب الخارجیة –1

.25یس الجمهوریةیعتبر قراراً إداریاً باتفاق القضاء والفقه، حتى ولو صدر عن رئ

بالتالي تحدید طبیعة القرار لها أهمیة لتبیان آثاره، وبالتالي طرق الطعن فیه. وبما أن قرار 

التصریح بالمنفعة العمومیة هو قرار إداري بغضِّ النظر عن كونه فردیاً أو تنظیمیاً؛ فإنه یؤسس 

دعوى الإلغاء على أحد العیوب التي تشوب هذا القرار، وهذه العیوب هي: عیب الاختصاص

الذي قد یكون مادیاً كاعتداء سلطة إداریة على اختصاصات سلطة إداریة موازیة، وكذا عیب 

لقانون تیر في ا، رسالة ماجس، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع الجزائريوناس عقیلة–25

.36، ص. 2006باتنة، –الإداري، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 
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الشكل والإجراءات؛ بحیث تخالف الإدارة الإجراءات والشكلیة التي قررها القانون في القرار الذي 

یكون إجراء "أنه:من 91/11نون رقم من القا4تصدره، ومن ذلك نجد ما نصت علیه المادة 

.26"هذه المنفعة بتحقیق یرمي إلى إقرار ثبوت قاً و لتصریح بالمنفعة العمومیة مسبا

انه داري بأركترتبط عیوب القرار الإ:لقرار التصریح بالمنفعة العمومیةالعیوب الداخلیة ل–2

الداخلیة المتمثلة أساساً في: عیب الإنحراف في استعمال السلطة، وعیب السبب. 

نحراف في استعمال السلطة عندما تستعمل هیئة إداریة سلطتها لغرض ونكون أمام عیب الإ

؛ حیث ذكر الأستاذ بن حمو أن الهیئة التي ترتكب 27مغایر لذلك الذي منحت من أجله السلطة

الإنحراف بالسلطة تتخذ قراراً یدخل في اختصاصها، وتستعمل سلطتها لأغراض أخرى، كتحقیق 

.28مصلحة شخصیة

أما عیب السبب؛ فهو یتعلق بعنصر من عناصر القرار الإداري؛ أي مختلف الدوافع 

أمام لغاءالمادیة أو القانونیة التي تحمل الإدارة على اتخاذ القرار الإداري، مما یجعله عرضة للإ

القاضي الإداري. 

:للتنازل ودعوى الاسترجاعمنازعات قرار القابلیة –ثانیا 

یها فاللاحقة لقرار التصریح بالمنفعة العمومیة إجراءات لا یمكن الطعن تعتبر الإجراءات 

ترجاعأو دعوى الاس)،1(أمام القضاء إلا في إطار الدعاوى المتعلقة بقرار قابلیة التنازل

ونعرضها تباعاً.،)2(

ة، المرجع السابق. املمنفعة العمن أجل انزع الملكیة بالمتعلقةقواعدال، یحدد91/11قانون رقم –26

ة، المرجع مالمنفعة العمن أجل انزع الملكیة بالمتعلقةقواعدالالذي یحدد91/11القانون رقم من 10اُنظر المادة –27

السابق. 

، نير البرلماالفك،"سلطات القاضي الإداري في نزع الملكیة الخاصة من أجل المنفعة العمومیةأحمد بططاش، " –28

.125، ص. 2008، 21العدد 
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یحرر هذا القرار بقابلیة التنازل بناء على تقریر التعویض الذي منازعة قرار القابلیة للتنازل:-1

تعده مصالح إدارة أملاك الدولة، حیث یتضمن قائمة العقارات المعنیة، والحقوق العینیة،  

.29بالإضافة إلى مبلغ التعویض وطریقة حسابه

ن ضررو شخاص المتیتم تبلیغ قرار قابلیة التنازل إلى كل واحد من الملاَّك؛ فإذا لم یرض الأ

اري بالتعویض المقترح علیهم ضمن قرار قابلیة التنازل ما علیهم سوى اللجوء إلى القضاء الإد

قصد الحكم بتعویض عادل ومنصف.

" إذا لم یتم من القانون المتعلق بنزع الملكیة على أنه:32تنص المادة :دعوى الاسترجاع–2

زها في الأجل المحدد في العقد أو القرارات المعنیة الانطلاق الفعلي في الأشغال المزمع إنجا

.30یمكن أن تسترجع ملكیة العقار بناء على طلب المنزوع منه أو أصحاب الحقوق "

من هنا نستخلص أنه یمكن طلب استرجاع ملكیة العقار في حالة عدم الانطلاق الفعلي 

العمومیة.في الأشغال في المهلة المحددة ضمن قرار التصریح بالمنفعة 

المطلب الثالث 

يعمرانسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع الالمنازعات المتعلقة با

قد یحدث أن تكون الدولة مدعیة أمام القضاء الإداري من أجل استصدار قرارات قضائیة 

للاعتراف بحق لها أو لفرض إجراء قانوني على خصمها، والذي قد یكون أحد الأفراد     

.31أو المؤسسات العمومیة أو الخاصة أو أي إدارة أخرى

، 0092، 6عدد ، الالمنتدى القانونيمجلة، "النظام القانوني لنزع الملكیة الخاصة للمنفعة العامةرمزي حوحو، "–29

.46ص. 

ة، المرجع السابق. املمنفعة العمن أجل انزع الملكیة بالمتعلقةقواعدال، یحدد11–91قانون رقم -30

یر في مذكرة لنیل شهادة الماجستختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، ازادي سید علي، –31

، ص. 2014تیزي وزو، –القانون، فرع قانون المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولود معمري 

36.
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" یمكن للدولة على أنه: 1998من قانون المالیة لسنة 53وفي هذا الشأن؛ نصت المادة 

، إذ كانت هذه 19-87الممنوحة في إطار القانون استرجاع الأراضي التابعة للأملاك الوطنیة

وات التعمیر المصادق علیها طبقا للتشریع الأراضي مدمجة في قطاع عمراني بموجب أد

.32الساري المفعول بعد الأخذ برأي المجلس الشعبي الولائي "

عیاً ومن هذه المادة نستخلص أن إدماج الأراضي الفلاحیة في القطاع العمراني لا یعدُّ شر 

هو إلا إذا تم بموجب قرار استرجاع ولائي، وهذا ما سندرسه فیما سیأتي؛ حیث نبدأ بتوضیح ما

علفر ( االمقصود بالمنازعات المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع العمراني 

ي ، وبعدها تحدید مجال المنازعات المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة فالأول )

.( الفرع الثاني )القطاع العمراني 

الفرع الأول 

يعمرانسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع الالمقصود بالمنازعات المتعلقة با

ا في استرجاع الأراضي الفلاحیة التي تم إدماجهقبل تحدید مجال المنازعات التي تقع عند

ثم تعربف ( أولا )،سنتطرق في هذا الفرع إلى تعریف القطاع العمراني القطاع العمراني؛ 

ذلك و ( ثانیا )،المنازعات المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع العمراني 

على النحو التالي: 

:تعریف القطاع العمراني–أولا 

یقصد بالقطاع العمراني: القطاعات المعمرة والمبرمجة للتعمیر وقطاعات التعمیر 

.2933-90من القانون رقم 19المستقبلیة، كما هي محددة بموجب المادة 

، 89، ج. ر، العدد 1998یتضمن قانون المالیة لسنة 1997دیسمبر سنة 31مؤرخ في 02–97قانون رقم -32

.31/12/1997بتاریخ 

/02/12، بتاریخ 52یتعلق بالتهیئة والتعمیر، ج. ر، العدد 1990دیسمبر 10مؤرخ في 29-90قانون رقم –33

، معدل ومتمم.1990
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:مرانيحیة المدمجة في القطاع العالمنازعات المتعلقة باسترجاع الأراضي الفلا–ثانیا 

جاع هي تلك المنازعات التي تنشأ أثناء العملیة القانونیة التي تقوم بها الدولة لاستر 

مجة ، والمد87/19الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة، والخاضعة لأحكام القانون رقم 

في القطاع العمراني. 

ي والمدمجة فالفلاحیة لمستثمرات اوتقوم الدولة باسترجاع الأراضي الممنوحة لاستغلال 

القطاع العمراني بطریقة غیر شرعیة.

الفرع الثاني 

نيسترجاع الأراضي الفلاحیة المدمجة في القطاع العمرامجال المنازعات المتعلقة با

یتبین لنا أن إدماج 1998من قانون المالیة لسنة 53من خلال تحلیل نص المادة 

ي عمرانغلال المستثمرات الفلاحیة في القطاع الالأراضي التابعة للأملاك الوطنیة الممنوحة لاست

أمراً صائباً. لا یعدُّ 

من هنا یتبین لنا التراجع عن الضمانات المكرسة للفلاحین المنتجین في إطار القانون رقم 

، من تمكین الإدارة من استرجاع الأراضي الممنوحة بعنوان حق الانتفاع الدائم بالطرق 87/19

بالتالي .34من أنها مكرسة بموجب عقود إداریة مشهرة بالمحافظة العقاریةالإداریة، على الرغم 

هنا یمكن للفلاحین المنتجین المثول أمام القضاء للمطالبة بعدم التعرض لهم في شغل الأماكن 

وتعویضهم عن الأضرار الناتجة من حرمانهم من الاستغلال.

ذكور آنفاً؛ فإن عملیة الاسترجاع الم313-03من المرسوم التنفیذي رقم 5وفقاً للمادة و 

كذا و یجب أن تتم قانوناً بموجب قرار ولائي، وأن یذكر قرار الاسترجاع مبلغ التعویض من جهة، 

الغرض الذي سوف تخصص له الأرض من جهة أخرى.

.44ص. زادي سید علي، المرجع السابق،–34
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ویخضع قرار الاسترجاع لشكلیات الشهر العقاري، ویترتب علیه انقضاء جمیع الحقوق 

ر مستثملمستثمر الفلاحي، ویتم إبلاغ القرار إلى الإدارة المعنیة وإلى الالممنوحة من الدولة ل

عمیر، والتالفلاحي المعني وإلى المدیرین الولائیین المكلفین بالأملاك الوطنیة والمصالح الفلاحیة

السالف الذكر.313-03من المرسوم التنفیذي رقم 6وهذا حسب المادة 

حاب حق الانتفاع بعنوان أحكام هذا المرسوم من ویتم التكفل بالتعویض المالي لأص

الذي عنوانه التعویض بصدد الأملاك المرصودة 302-048الحساب الخاص للخزینة رقم 

.2035–87من القانون رقم 194للصندوق الوطني للثورة الزراعیة المنصوص علیه في المادة 

المبحث الثاني 

قرارات الإدارة مانحة الإمتیازالمنازعات المتعلقة بمراقبة مدى مشروعیة

من أجل الاستفادة من حق الإمتیاز الذي تمنحه الدولة على الأراضي الفلاحیة التابعة 

شهر 18أجل 87/19للأملاك الخاصة لها، منحت للمنتجین المستفیدین في إطار القانون رقم 

من أجل إیداع ملفاتهم في الجریدة الرسمیة، 10/03تسري ابتداء من تاریخ نشر القانون رقم 

.36قصد تحویل حقهم في الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز

ویترتب على تخلف أحد المستثمرین عن إیداع ملفه لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة 

إقصاؤهم من الاستفادة 10/0337من القانون رقم 9و8في الآجال المحددة قانوناً بنصِّ المادة 

على هذه الأراضي الفلاحیة.من حق الإمتیاز 

، 54، ج. ر، العدد 1988یتضمن قانون المالیة لسنة 1987دیسمبر سنة 32مؤرخ في 20-87قانون رقم –35

.28/12/1987بتاریخ 

ملاك الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأ10/03من القانون رقم 30انظر المادة –36

ابق.الخاصة للدولة، المرجع الس

الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة10/03من القانون رقم 9و8انظر المادتین –37

للأملاك الخاصة للدولة، المرجع السابق.
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عات وتتمثل المنازعات المتعلقة بمدى مشروعیة قرارات الإدارة مانحة الإمتیاز في المناز 

متعلقة، والمنازعات ال( المطلب الأول )المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز 

التعویض عن الأملاك ، وفي المنازعات المتعلقة ب( المطلب الثاني )بفسخ عقد الإمتیاز 

، ونعرضها تباعاً.( المطلب الثالث )السطحیة 

المطلب الأول 

متیاز المنازعات المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق ا

بإحدى طریقتین؛ فإما عن 10/0338یتم الحصول على الإمتیاز الفلاحي طبقاً للقانون رقم 

طریق تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق الإمتیاز المنصوص علیه في قانون المستثمرات 

الفلاحیة، وذلك بناء على طلب أعضاء المستثمرة الفلاحیة. وإما عن طریق الترشح للحصول 

مباشرة على الإمتیاز. 

دایة إلى حق إمتیاز ومنازعاتها؛ بوعلیه؛ سنقوم بتفصیل طریقة تحویل حق الانتفاع الدائم

،)لأول ( الفرع اببیان المقصود بالمنازعات المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز 

( الفرع الثاني ).ثم مجال هذه المنازعات 

الفرع الأول 

متیاز المنازعات المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق االمقصود ب

لقد طرأت عدة تغییرات منذ الاستقلال إلى یومنا هذا فیما یخص المستثمرات الفلاحیة 

رة الثو التابعة للدولة؛ فكانت البدایة من الإصلاح الزراعي، وبعدها جاء حق التسییر الذاتي، ثم

.1987الزراعیة، وفي الأخیر جاء حق الانتفاع الدائم الذي بدأ العمل به من سنة 

، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المرجع 03–10قانون رقم -38

السابق.



الفصل الثاني:                      منازعات المستثمرات الفلاحیة الخاضعة للقضاء الإداري

50

هذا لجزائري لم یفلح في جمیع هذه التغییرات؛ لأن المشاكل التي یعاني منهالكن المشرع ا

القطاع الحساس بقیت كما هي؛ فقرر المشرع إیجاد حل أنسب للخروج من هذه الأزمة، وأتى 

بقانون جدید وهو قانون الإمتیاز الفلاحي.

لأهداف المرجوة كان عاجزاً عن تحقیق ا87/19لكن كما أشرنا سابقاً؛ فإن القانون رقم 

، 10/03منه، مما أدى إلى خلق عقد امتیاز جاء به المشرع الجزائري بموجب القانون رقم 

وبطبیعة الحال؛ فإن ظهور الحق الجدید یستدعي بالضرورة تسویة الحقوق التي كرست في إطار 

و حق ، مما یستوجب تفسیرها وتبنیها في إطار هذا الحق الجدید ألا وه39حق الانتفاع الدائم

الإمتیاز، وبالتالي تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز. 

وتجدر الإشارة إلى أن الاستفادة من هذا التحویل تستوجب على أعضاء المستثمرة الفلاحیة 

الفردیة أو الجماعیة إیداع ملفاتهم لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة لدراستها وتحویلها إلى 

.40ة لإصدار عقود الإمتیازإدارة أملاك الدول

قد ألزم 10/03من القانون رقم 9حیث نجد أن المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

إیداع طلب تحویل حق الانتفاع الدائم الذي استفادوا منه بموجب بأعضاء المستثمرات الفلاحیة 

ردیاً حسب المادة إلى حق امتیاز، وإذا كانت المستثمرة فردیة یكون الطلب ف87/19القانون رقم 

من القانون نفسه، ولا بد أن یقدم الملف إلى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة قصد دراسته، 11

.41وإعداد عقد الإمتیاز من قبل إدارة أملاك الدولة في حالة قبوله

.22أوكاشبي ناجیة، رابیة نوال، المرجع السابق، ص. –39

لمادة لیتوفر الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة على هیاكل جهویة موزعة عبر كامل التراب الوطني، وهذا طبقاً –40

ة إلیه الإشار الذي یتضمن إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة، والذي سبقت 96/87من المرسوم التنفیذي رقم 11

في هذا البحث.

، 01/03نون رقم ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة طبقا للقاكیفیة ابن رقیة بن یوسف، –41

.4ص. ،2011محاضرات ملقاة على طلبة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة العشرون، ( د. ط )، ( د. د. ن )، الجزائر، 
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:متیازكیفیة إیداع ملف طلب تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق اأولا : 

... یودع ملف تحویل على أن: " 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 2لقد نصت المادة 

، لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز بصفة فردیة

.42"كل عضو في مستثمرة فلاحیة جماعیة أو فردیة 

الدائم إلى حق امتیاز یكون من نلاحظ من خلال هذه المادة أن طلب تحویل حق الانتفاع 

طرف أعضاء المستثمرات الفلاحیة أمام د. و. أ. ف، مع العلم أن المشرع الجزائري حدد لهم 

شهراً من 18منه؛ حیث یجب أن لا تتعدى 30في المادة 10/03المدة القانونیة في القانون رقم 

اء المدة، وبعد إعذارین متباعدین في الجریدة الرسمیة. وعند انته10/03تاریخ نشر القانون رقم 

بشهر واحد یثبتهما المحضر القضائي بطلب من د. و. أ. ف، یعدُّ المستثمرون الفلاحیون 

والورثة متخلین عن حقوقهم، الأمر الذي یدفع بالدولة مانحة المستثمرات الفلاحیة إلى استرجاعها 

.03/31343م بكافة الطرق القانونیة، وكذلك بموجب المرسوم التنفیذي رق

وتجدر الإشارة إلى أنه لیس كل من استفاد من حق الانتفاع الدائم طبقاً لأحكام القانون رقم 

ن بالتحویلاز، وإنما حدد المشرع فئة المعنیییمكنه إیداع طلب تحویل حقه إلى حق امتی87/19

جوز لغیر ، وبالتالي لا ی10/0345من القانون رقم 5، وذلك بموجب المادة 44على سبیل الحصر

.من حق الإمتیازمن ورد ذكره في النص أن یطالب بالاستفادة 

، یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك 326–10مرسوم تنفیذي رقم -42

الخاصة للدولة، المرجع السابق.

یحدد شروط وكیفیات استرجاع الأراضي الفلاحیة 2003سبتمبر سنة 16مؤرخ في 03/313مرسوم تنفیذي رقم –43

.21/09/2003، بتاریخ 57التابعة للأملاك الوطنیة المدمجة في القطاع العمراني، ج. ر، العدد 

خصص تة لنیل شهادة الماجستیر، ، مذكر ستغلال الأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق الإمتیاز، اجبوري أحمد–44

.63، ص. 2011البلیدة، –القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب 

جع ، یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، المر 10/03قانون رقم –45

السابق.
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:حق امتیازنتفاع الدائم إلى داع ملف تحویل حق الا شروط إی-یا ثان

من 9" تطبیقا لأحكام المادة أنه: 10/326رقم من المرسوم التنفیذي2المادة تنصُّ 

، بصفة فردیة لدى یودع ملف تحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز10/03رقم القانون

.46"عضو في مستثمرة جماعیة أو فردیة الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من كل 

یفهم أن 10/326نفیذي رقم من المرسوم الت2حسب المادة إیداع الملف بصفة فردیة : –1

إیداع ملفات التحویل لا یتم إلا بصفة فردیة؛ أي كل عضو من أعضاء المستثمرة الفلاحیة 

، فلا یمكن أن ینوب أحد عن باقي الأعضاء المستثمرة 47الجماعیة یودع ملفه بنفسه ولنفسه

الفلاحیة. 

اعتمدها المشرع الجزائريوهذا إن دل على شيء؛ فإنما یدل على صرامة الإجراءات التي 

من جهة، وتحسین إحصاء عملیات التحویل من جهة أخرى، الأمر الذي یسهل  ممارسة حق 

الشفعة من طرف د. و. أ. ف، كما لا یحق لأي شخص أن یكتسب حق الإمتیاز أكثر من مرة 

واحدة على التراب الوطني.

:ONTAإیداع الملف لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة (–2 من 2تنص المادة )

...على أنه: 10/326المرسوم التنفیذي رقم  لدى الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة من كل "

.48"ضو في المستثمرة جماعیة أو فردیة ع

المؤرخ 96/87قد تم إنشاء الدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة بموجب المرسوم التنفیذي و 

وهو عبارة عن مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي ،تممالمعدل والم1996فیفري 24في 

وتجاري تتمتع بالشخصیة المعنویة والاستقلال المالي تحت اسم الدیوان الوطني للأراضي 

تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك یحدد كیفیات ، 326–10مرسوم تنفیذي رقم -46

المرجع السابق.الخاصة للدولة،

.24المرجع السابق، ص. ،جبوري أحمد–47

یحدد كیفیات تطبیق حق الامتیاز لاستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ، 326–10مرسوم تنفیذي رقم -48

سابق.المرجع الالخاصة للدولة،
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الفلاحیة، ویدعى في صلب النص بــ: " الدیوان "، ویخضع لقواعد القانون الإداري في علاقته مع 

.49الغیر

الفرع الثاني 

متیاز المتعلقة بتحویل حق الانتفاع الدائم إلى حق االمنازعات مجال 

ق یسقط حق المستثمرین الفلاحیین أو ورثتهم إذا لم یودعوا ملفاتهم المتعلقة بتحویل ح

10/03ابتداء من تاریخ نشر القانون رقم اً ) شهر 18الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز في أجل ( 

بق السا10/326من المرسوم التنفیذي رقم 9المادة في الجریدة الرسمیة، وهذا عملاً بأحكام 

ذكره.

وبعد انقضاء هذا الأجل الذي حدده المشرع الجزائري، یقوم د. و. أ. ف بتوجیه إعذار 

یثبته محضر قضائي للمستثمر صاحب الإمتیاز أو ورثته في حالة الوفاة لإیداع ملفاتهم، وفي 

مرور مدة شهر من تاریخ الإعذار؛ یقوم د. و. أ. ف حالة عدم الاستجابة للإعذار الأول، وبعد 

بإعذاره مرة ثانیة وأخیرة. وفي حالة عدم الامتثال للإعذارین الأول والثاني؛ یعتبر المستثمرون 

أصحاب الإمتیاز أو ورثتهم في حالة الوفاة الذین لم یودعوا ملفاتهم أمام د. و. أ. ف متخلین 

.50ضمنیاً عن حقوقهم

مستثمرون متخلین عن حقوقهم؛ یقوم الوالي بإصدار قرار إداري یشهر في فإذا اعتبر ال

المحافظة العقاریة بإسقاط حق الإمتیاز عنهم أو ورثتهم، الأمر الذي یسمح للدولة باسترجاع 

أملاكها من أراضي الفلاحیة وأملاك سطحیة. لكن یمكن للمستثمر المتضرر من هذا القرار     

.12بن رقیة بن یوسف، المرجع السابق، ص. –49

ملاك الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأ10/03من القانون رقم 30اُنظر المادة –50

الخاصة للدولة، المرجع السابق.
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ئیة أمام قاضي المحكمة الإداریة لطلب إلغاء هذا القرار على أساس أو لورثته رفع دعوى قضا

.51عدم مشروعیته

:ازعات المتعلقة بعیب في الاختصاصالمن–أولا 

ق قد یثور نزاع بین المستثمرین عند قیامهم بإجراءات تحویل حق الانتفاع الدائم إلى ح

امتیاز؛ حیث أنه قد یصدر مشوباً بعیب عدم الاختصاص، في حین أنه یجب أن یكون هذا 

القرار صحیحاً ومشروعاً، بالإضافة إلى وجوب صدوره عن هیئة إداریة مختصة. 

قامت بإصدار القرار، وهذه الأخیرة لا تملك سلطة إصداره؛ فلو افترضنا أن عضواً أو هیئة

فإنه یكون قراراً غیر مشروع لعدم الاختصاص، مما یجعله محلا� للإلغاء أمام الهیئات القضائیة 

الإداریة، ومثال ذلك: أن یصدر قرار رفض منح الإمتیاز بسبب عدم إیداع ملفات التحویل في 

المصالح الفلاحیة، ففي هذه الحالة یرفع المستثمر صاحب المیعاد القانوني من طرف مدیر 

الإمتیاز دعوى إلغاء القرار الإداري المتضمن رفض منح الإمتیاز؛ لأن هذا الأخیر یشوبه عیب 

.52عدم الاختصاص

:متعلقة بعیب في الشكل والإجراءاتالمنازعات ال–ثانیا 

نسبة ري بالالتي نصَّ علیها المشرع الجزائینبغي أن تلتزم الإدارة باتباع الأشكال والإجراءات 

لیه رتب علاصدار قراراتها الإداریة المختلفة، ولا شك أن عدم التزامها بما نصَّ علیه القانون یت

نزاعات متنوعة مع مختلف الهیئات وذوي المصلحة الذین یعنیهم القرار. 

ت لم ینص علیها وتجدر الإشارة إلى أنه یمكن أن نصادف في بعض الحالات استثناءا

المشرع الجزائري بنصٍّ صریح؛ فعندئذ یكون للإدارة السلطة التقدیریة، ولها أن تصدر القرارات 

التي تراها مناسبة في حدود القانون.

جال طنیة في محیة التابعة للأملاك الو المنازعات العقاریة المطروحة على الأراضي الفلالنقار بركاهم سامیة، –51

،     2001البلیدة، –، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب الملكیة والتسییر

.73ص. 

.68تواتي خوخة، المرجع السابق، ص. –52
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وبناء على ذلك؛ فإن جمیع القرارات الإداریة التي تصدرها الإدارة في مواجهة الأشخاص 

والإجراءات التي نصَّ علیها المشرع الجزائري وإلا المخاطبین بها یجب أن لا تخالف الأشكال 

كانت معیبة بعیب الشكل والإجراءات، ومن ثم یجوز الطعن فیها بالإلغاء لكونها مشوبة بعیب. 

وهذا ما لم یكن القرار متصلاً بحالة من الحالات الاستثنائیة، كما لو حصلت استحالة مادیة 

خذ رأیها قبل صدور القرار الإداري الذي أصدرته لجمیع أعضاء اللجنة الاستشاریة الواجب أ

.53الإدارة

أعطى للمستثمرین أصحاب الإمتیاز أو ورثتهم في حالة 10/03كما نجد أن القانون رقم 

هذا وفاتهم حقاً في اكتساب حق الإمتیاز على الأراضي الفلاحیة. لكن قد یثور نزاع حول إسقاط

م ز وعدالقیام بإجراءات تحویل حق الانتفاع إلى حق إمتیاالحق من طرف الإدارة بسببها وإهمالها

في یعتبرإعذار المستثمرین الفلاحیین أو ورثتهم بهذا الأمر، كإیداع الملفات أمام د. و. أ. ف، ف

هذه الحالة قرار إسقاط حق الحصول على الإمتیاز ضد المستثمرین مشوب بعیب إجرائي، مما 

یجعله قابلاً للإلغاء قضائیاً.

:ت المتعلقة بعیب في تجاوز السلطةالمنازعا–ثالثا 

تثور بسبب تجاوز السلطة تعیب ركن الغایة في القرار الإداري مما إن المنازعات التي

یجعله غیر مشروع، الأمر الذي یؤدي إلى عدم تحقق الغایة المرجوة من إصدار هذا القرار، 

اب الإمتیاز أو ورثتهم. وفي بعض وعدم الأخذ به؛ لأنه یضر بمصلحة المستثمرین أصح

الحالات تقوم الإدارة بإصدار قرارات في غیر موضوعها الأصلي لسبب قد یكون شخصیاً      

أو لمصلحة تخدم فئة معینة. فتقوم الإدارة باستعمال سلطاتها في إصدار القرار لتحقیق الغرض 

تبر القرار غیر مشروع الذي أرادته أو المصلحة الخاصة لشخص معین، وفي هذه الحال یع

.54ومخالف للقانون، مما یجعله محلا� للطعن بالإلغاء

.74لنقار بركاهم سامیة، المرجع السابق، ص. –53

.75المرجع نفسه، ص. –54
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یعتبر عیب الانحراف بالسلطة عیباً داخلیاً یتصل بمُصدر القرار، ولهذا تعدُّ عملیة إثباته 

.55عملیة صعبة مقارنة بالعیوب الأخرى، والتي تقع على عاتق الطاعن بالإلغاء كقاعدة عامة

:ة بعیب في السبب ومخالفة القانونالمنازعات المتعلق–رابعا 

تصیب ركن المحل أو موضوع القرار الإداري؛ بمعنى أنه المنازعاتهذهمثلأننلاحظ

إذا كان القرار الداخلي مشروعاً؛ فإنه بالضرورة لا یكون هذا القرار ملغى؛ لأنه غیر مخالف 

، ویجب أن تكون قرارات الإدارة 56یة الداخلیة للقرارللقانون، فهو وجه الإلغاء المتعلق بالمشروع

مستندة إلى أسباب قانونیة أو واقعیة تبرر إصدارها لتضفي صفة المشروعیة علیها، موجودة 

. أما إذا كان السبب صوریاً أو غیر مشروع؛ فإن القرار الإداري 57وقائمة وقت صدور هذا القرار

یكون قابلاً للإلغاء.

وجب حالة أخرى تتمثل في تغییر حق الانتفاع الدائم إلى حق إمتیاز بمبالإضافة إلى وجود

نح أمام اللجنة الولائیة المختصة التي یصدر فیها الوالي قراراً برفض م10/03القانون رقم 

؛ لأن ملفاتهم 10/03من القانون رقم 5الإمتیاز ضد الأشخاص المنصوص علیهم في المادة 

ه ولائیة المختصة التي یترأسها الوالي، والتي غرضها دراسة هذتتطلب الدراسة من اللجنة ال

ال الملفات في حالة التشكیك في ملكیة معینة أو التشكیك في أعضائها، وكذلك الوثائق واستكم

ر بعد الانتهاء من جمیع هذه المراحل یكون القراو .المعلومات غیر الواردة في هذه الملفات

رثة أو الو ة رفض منح الإمتیاز للمستثمرینالإمتیاز، وفي حالالأخیر عند الوالي بمنح أو رفض

یمكن لهؤلاء رفع دعوى قضائیة قصد إلغاء هذا القرار، وتكون ضد الوالي. 

یل شهادة ، مذكرة لندور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف عن الهدف المخصصأمزیان كریمة، –55

، 2011باتنة،–الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة عامة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج الخضر 

.149ص. 

عة أبي جام،قضاءمجلة التشریع وال"، ، أوجه الإلغاءة على مشروعیة القرارات الإداریةالرقابمحمد الأمین كمال، "–56

.2012فیفري 28تلمسان، الجزائر، –بكر بلقاید 

.37زادي سید علي، المرجع السابق، ص. –57
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ویمكن للوالي أن یباشر الإجراءات القضائیة في مجال منازعات أملاك الدولة وفقاً 

ى أساس هذه الصلاحیات ، وعل58لنصوص خاصة تتیح له إصدار قرارات فردیة أو تنظیمیة

یمكن مساءلته عن أعماله برفع دعوى الإلغاء أو دعوى التعویض من طرف الشخص 

.59المتضرر

صلاحیة إصدار مثل هذه القرارات بشأن عملیة تحویل حق 10/03كما منح القانون رقم 

بناء على نص الانتفاع الدائم إلى حق امتیاز، كما أن اللجنة التي أصدرت القرار تابعة للولایة، و 

؛ فإن الوالي هو الممثل القانوني للولایة أمام الجهات القضائیة المختصة.12/0760القانون رقم 

المطلب الثاني 

المنازعات المتعلقة بفسخ عقد الإمتیاز

تعتبر الملكیة العقاریة والحقوق العینیة العقاریة الأخرى من أهم الثروات التي یرتكز علیها 

، ونظراً لأهمیة العقار في تحقیق النمو والازدهار في المجتمع؛ فإن 61النظام الاقتصادي

المنازعات التي تثور في هذا المجال كثیرة ومتنوعة، ولعل السبب الرئیسي لكل هذه المنازعات 

هو الأحكام القانونیة التي تضبطه؛ إذ أنها غیر دقیقة، كما هو الحال بالنسبة للجزائر، فرغم 

البلاد من نظام كان یرتكز على الملكیة الجماعیة إلى نظام یعطي الحریة التحول الذي شهدته 

للمستثمرین من أجل إنشاء ملكیة فردیة عن طریق تبني الشهر العیني الذي أساسه علمیة المسح  

le cadastre.للأراضي غیر الممسوحة من قبل ولم تحرر لها عقود

.157تواتي خوخة، المرجع السابق، ص. –58

لحقوق، ، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في االوالي في حمایة الأملاك الوطنیةدور نور الدین یمینة، –59

.135، ص. 2012تخصص القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

.29/02/2201اریخ ، بت12یتعلق بالولایة، ج. ر، العدد 2012فبرایر سنة 21مؤرخ في 12/07قانون رقم –60

.13زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المرجع السابق، ص. –61
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یلجأ إلیها المستثمر صاحب الإمتیاز؛ لأن ویمكن أن تكون المنازعات بین الأطراف التي 

كثرة المنازعات العقاریة وتعقیداتها، وعدم قدرة القاضي الذي لم یتلق تكویناً متخصصاً على 

استیعابها خاصة وأن قواعد الاختصاص في المنازعات العقاریة مضبوطة بدقة؛ یتنازع في كثیر 

لأخیرة فیها منازعات بین القاضي المدني منها القضاء الإداري مع القضاء العادي، حتى هذه ا

لأن الأهمیة التي یكتسبها عقد الإمتیاز منحت له قوة قانونیة لا وقاضي الأحوال الشخصیة؛

یمكن للمستثمرین استغلال هذا الحق بإرادتهم بل هناك عدة قوانین تحمي هذا الحق من طرف 

، 10/03ة التي بني علیها القانون رقم المشرع الجزائري؛ لأن هذا الأخیر یشكل الركیزة الأساسی

.62وقد كان الحل المناسب

ة كما خول المشرع الجزائري في حال وجود منازعات فیما یخص عقود الإمتیاز للإدارة سلط

لة التدخل بإرادتها المنفردة لفسخ عقد الإمتیاز، على أن المشرع منح لها هذه السلطة في حا

له عقوبةكتزاماته التعاقدیة المتفق علیها أثناء إبرام العقد، إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز بال

على تقصیره وإهماله في استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، وعدم

التيحمایتها أو حتى كیفیة استغلالها. مع إعطاء الدولة حق الرقابة؛ تمارسه عن طریق الهیئات

اً ذيحیات؛ لأن لهذه الأراضي الفلاحیة دوراً اقتصادیاً واجتماعییخول لها القانون هذه الصلا

أهمیة كبیرة في التنمیة الاقتصادیة للبلاد. 

م ث( الفرع الأول )،وسنتطرق لبحث المقصود بالمنازعات المتعلقة بفسخ عقد الامتیاز 

وذلك على التوالي.( الفرع الثاني )،تحدید مجالها 

تابعة الفلاحة بعدة مشاریع قوانین في هذا الصدد، بما فیها مشروع قانون استغلال الأراضي الفلاحیة البادرت وزارة-62

2000اي طاب ألقاه أمام الولاة في شهر مللدولة عن طریق التأجیر أو التصرف فیها بالبیع، لكن رئیس الجمهوریة في خ

علاً ریسه فأعلن أن الأراضي الفلاحیة التابعة للدولة لن تباع ولن تؤجر، وإنما تمنح عن طریق الإمتیاز، وهو ما تم تك

.10/03بموجب القانون رقم 
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الفرع الأول 

المقصود بالمنازعات المتعلقة بفسخ عقد الإمتیاز 

:فسخ الإمتیازیمكنعلى أنه: " 97/483من المرسوم التنفیذي رقم 18تنصُّ المادة 

.في كل وقت باتفاق الطرفین-

) أشهر.6مسبق مدته (یقوم بإشعارعلى أنبمبادرة من صاحب الإمتیاز، -

صاحب الإمتیاز الالتزامات المفروضة علیه، وعلى بمبادرة من الإدارة إذا لم یحترم-

، وفي الحالة للشروط والآجال المحددةالخصوص تلك المتعلقة بإنجاز برنامج الاستصلاح وفقاً 

وطنیة في الولایة المختص الأخیرة یجرى الفسخ بالطرق القضائیة بعنایة مدیر الأملاك ال

برسالة موصى علیها مع إشعار الإمتیاز، وذلك بعد إعذارین یتم إرسالهما لصاحبإقلیمیا

، وفي الفرضیة الأخیرة یكون لصاحب الإمتیاز الحق في بالاستلام ویبقیان دون جدوى

 من أموال ، یعادل مبلغ الأشغال المنجزة قانونیاً ویض تحدده مصالح الأملاك الوطنیةالتع

ر تنقل كتعویضات ویض عن الضر بعنوان مقابل التع%10، مع طرح صاحب الإمتیاز الخاصة

فسخ الإمتیازات والرهون التي تثقل القطعة الأرضیة وبنایات صاحب الإمتیاز العاجز عن عن 

.63الوفاء"

إن الإدارة تقوم بأعمال إداریة مختلفة، حتى أن هذه الأعمال قد تكون إما مادیة          

؛ فأما الأعمال الإداریة المادیة: فهي عبارة عن مجموعة من الأعمال التي تأتیها 64أو قانونیة

الإدارة من أجل ممارسة وظیفتها الإداریة دون أن تقصد ترتیب أي أثر قانوني علیها؛ بمعنى أنه 

ك لا تقوم بتعدیل أو إنشاء أو إلغاء مراكز قانونیة معینة. أما الأعمال الإداریة القانونیة: فهي تل

الأعمال التي تقوم بها الإدارة مع اتجاه إرادتها إلى ترتیب آثار قانونیة؛ بمعنى أن إرادة الجهة 

، یحدد كیفیات منح حق امتیاز قطع أرضیة من الأملاك الوطنیة الخاصة التابعة 97/483مرسوم تنفیذي رقم –63

للدولة في المساحات الاستصلاحیة وأعبائه وشروطه، المرجع السابق.

.64المرجع السابق، ص. ،أوكاشبي ناجیة، رابیة نوال–64
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الإداریة عند القیام بالأعمال القانونیة تتجه إلى إنشاء أو تعدیل أو إلغاء مراكز قانونیة معینة 

یة، وهي الصادرة عن عامة كانت أو خاصة، وتنقسم هذه الأخیرة إلى: أعمال إداریة قانونیة انفراد

وحدها وبإرادتها المنفردة وهي القرارات الإداریة، وأعمال إداریة قانونیة اتفاقیة وتتمثل في ةالإدار 

.65العقود الإداریة، وهي التي تتم بناء على اتفاق وتراضٍ بین الجهة الإداریة والطرف الأخر

لف الذكر أن فسخ عقدمن المرسوم التنفیذي السا18یتبین بالرجوع إلى نص المادة 

تفاق الطرفین. أما إذا لم یتفق الطرفان؛ فإن المستثمر الإمتیاز یكون في أي وقت؛ لكن با

صاحب الإمتیاز یمكن له اللجوء مباشرة إلى القضاء في أجل شهرین من تاریخ تبلیغ قرار فسخ 

في هذه الحالة ، وذلك للطعن في القرار، وتوجه الدعوى 66عقد الإمتیاز من قبل د. و. أ. ف

ضد مدیریة أملاك الدولة ممثلاً لوزیر المالیة.

الفرع الثاني 

مجال المنازعات المتعلقة بفسخ عقد الإمتیاز

یخول عقد الإمتیاز للمستثمر صاحب الإمتیاز حقاً عینیاً عقاریاً، ویكون له جمیع 

ن للمستثمر حق الصلاحیات، ماعدا حق التصرف في الأرض الفلاحیة محل الإمتیاز؛ أي یكو 

رع الاستعمال والاستغلال في الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها. كما أعطى المش

ن م13للمستثمر حقوقاً أخرى، كالتنازل، الإرث، والرهن لفائدة هیئات القرض، طبقاً للمادة 

.10/03القانون رقم 

لمنفردة الأمر الذي ینشأ منازعات سلطة فسخ عقد الإمتیاز بإرادته افالمشرع أعطى الإدارة 

لأن الفسخ ربما یكون بسبب المستثمر الذي ستثمر في حالة فسخ عقد الإمتیاز؛بین الإدارة والم

لعقاري ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص القانون ا10/03رقم عقد الإمتیاز وفق القانون عامر سامیة، –65

.75، ص. 2012البلیدة، –والزراعي، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب 

ملاك الذي یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأ10/03من القانون رقم 28اُنظر المادة –66

ق.الخاصة للدولة، المرجع الساب
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لال الأراضي ستغتعاقدیة تجاه المستثمرة الفلاحیة، كالتقصیر أو الإهمال في التزاماته اللم یقم با

تتدخل الإدارة عن طریق ؛ أو بنود العقد أو دفتر الشروطفقاً لأحكام القانونو الفلاحیة أو حمایتها 

د. و. أ. ف؛ بإعذار المستثمر عن طریق محضر قضائي من أجل الامتثال لأحكام القانون، 

.67وبعدها یخطر د. و. أ. ف إدارة الأملاك الوطنیة من أجل فسخ عقد الإمتیاز بالطرق الإداریة

اللجوء إلى القضاء في أجل شهرین من تاریخ وعلیه؛ یمكن للمستثمر صاحب الإمتیاز 

تبلیغ فسخ عقد الإمتیاز من قبل د. و. أ. ف؛ للطعن في القرار ضد مدیر أملاك الدولة الممثل 

الذي یؤهل 1999فبرایر 20للمادة الأولى من القرار الصادر بتاریخ لوزیر المالیة، وهذا طبقاً 

تمثیل الوزیر المكلف بالمالیة في الدعوى المرفوعة أعوان إدارة أملاك الدولة والحفظ العقاري ل

، وكذلك المرسوم 90/3069من القانون رقم 125و9، كما أشارت إلیه المادتان 68أمام العدالة

.91/45470التنفیذي رقم 

من ق. 800وتختص المحاكم الإدرایة بالنظر في مثل هذه الدعاوى، وذلك طبقاً للمادة 

لإداریة العامة في المنازعات اة هي جهات الولایةالمحاكم الإداری":إج. م. إ التي تنصُّ أنه

، ي جمیع القضایا التي تكون الدولةستئناف فتختص بالفصل في أول درجة، بحكم قابل للا

.71"ذات الصبغة الإداریة طرفا فیها ، أو إحدى المؤسسات العمومیةالبلدیةأو الولایة أو

 قانونیاً للدولة بإصدار القرارات الإداریة، والتي تعتبر من أعمالاً یقوم الوالي باعتباره ممثلاً 

قانونیة انفرادیة، ویدخل فیها قراره الذي یصدره لفسخ عقود الإمتیاز. مع العلم بأنه لمَّا یتخذ 

الوالي قراراً بفسخ عقد امتیاز؛ یمكن للطرف المتضرر في هذه الحالة أن یرفع دعوى قضائیة 

.158المرجع السابق، ص. ، تواتي خوخة–67

لقانون، ستیر في ا، مذكرة لنیل شهادة الماجد الإمتیاز الفلاحي في ظل التعدیلاتقالنظام القانوني لعبریك زوبیر، –68

.96، ص. 2015فرع القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، المرجع السابق.الذي 90/30من القانون رقم 125و 9اُنظر المادتین –69

ابعة یحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التالذي91/454من المرسوم التنفیذي رقم 183اُنظر المادة –70

للدولة وتسییرها ویضبط كیفیات ذلك، المرجع السابق.

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09–08قانون رقم -71
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من ق. إج. م. إ 801، وقد حددت المادة 72داري لطلب إلغاء هذا القرارأمام القضاء الإ

ها أنه  المحاكم الإداریة كذلك " تختص :المحكمة الإداریة المختصة بنظر هذه الدعوى؛ بنصِّ

:بالفصل في

ت للقرارادعاوى إلغاء القرارات الإداریة والدعاوى التفسیریة ودعاوى فحص المشروعیة-1

عن : الصادرة دعاوى الإداریة وال

،الولایة والمصالح غیر الممركزة للدولة على المستوى الولایة-

المصالح الإداریة الأخرى للبلدیة،البلدیة و -

،ات الصبغة الإداریةذالمؤسسات العمومیة المحلیة -

دعاوى القضاء الكامل،–2

.73"ا المخولة لها بموجب نصوص خاصة القضای–3

الإداریة سلطة الفصل في أعطت للمحاكم إ قدم..جإمن ق.801المادة نلاحظ أن نص 

من 10دعاوى الإلغاء ضد القرارات الإداریة الصادرة عن الولایة. وطبقاً لما نصت علیه المادة 

؛ فإنه إذا تضرر المستثمر من قرار الوالي الذي یقضي بإسقاط 10/32674المرسوم التنفیذي رقم 

الحالة لا یمكن دعوى أمام القضاء الإداري؛ لأن إدارة أملاك الدولة في هذهحقه؛ یمكن له رفع 

لها نزع الأرض الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها، وهذا مراعاة لحقوق المستثمر 

المتضرر حتى یتمكن من تنفیذ الحكم الصادر لصالحه في حالة استجابة القضاء لطلبه، ولكي 

حیة الخاصة بالمتضرر لشخص آخر كي یستفید منها.لا تقدم المستثمرة الفلا

.57بن علال عبد الرفیق، المرجع السابق، ص. –72

، المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المرجع السابق.09–08قانون رقم -73

"...على أنه10/326من المرسوم التنفیذي رقم 10تنصُّ المادة –74 یر غسطحیة تسترجع الأراضي والأملاك ال:

ملاك الدولة بكل الطرق القانونیة ".من إدارة أالممنوحة في حالات ...، بسعي
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على أن قرار الإسقاط الذي یصدره 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 9كما تنص المادة 

الوالي یجب أن یشهر بالمحافظة العقاریة، غیر أنها لم تحدد المدة الزمنیة اللازمة للقیام بعملیة 

المحافظة العقاریة أو یشهر بعد التأكد من عدم الشهر؛ هل یشهر هذا القرار بمجرد صدوره في

.75قیام المعني برفع دعوى لإلغاء هذا القرار

كما یمكن أن یكون هناك نزاع في حال عدم قبول ملف تحویل المستثمرة من حق الانتفاع 

إلى حق امتیاز للأشخاص الذین تطلبت ملفاتهم معلومات تكمیلیة أو التحقق من الوثائق    

راسة دلوقائع المصرح بها، والتي تعرض على اللجنة الولائیة؛ لأن هذه الأخیرة عندما تنهي أو ا

الملف یجب أن تختار بین أمرین: إما قبول الملف أو رفضه. 

وفي حالة الرفض یجب على اللجنة الولائیة أن تعلم المعني بالأمر برفض طلبه المتمثل 

الي، والتي ترسل نسخة منها إلى د. و. أ. ف، ویحق في حق الإمتیاز برسالة معللة من قبل الو 

من 8للمعني عندئذ تقدیم الطعن أمام الجهات القضائیة المختصة، وهذا ما نصت علیه المادة 

، إلا أن هذه المادة لم تحدد الجهة المختصة بالفصل في هذا 10/326المرسوم التنفیذي رقم 

.76النزاع

المنازعات بین المستثمر المتضرر من جراء القرار ویمكن أن نتساءل في حال وجود هذه 

والإدارة عن ما إذا أراد هذا الأخیر رفع دعوى قضائیة؛ هل یرفعها ضد د. و. أ. ف أو ضد 

ئیس اره ر اللجنة الولائیة باعتبارها الرافضة لملف طلب التحویل  أو توجه الدعوى ضد الوالي باعتب

اللجنة الولائیة؟   

عوى یرفعها المعني ضد الولایة باعتبار أن رفض طلبه لم یكن من قبل حسب رأینا فإن الد

من 87د. و. أ. ف، وإنما تم من قبل اللجنة الولائیة المختصة، وهذا ما نصت علیه المادة 

.65أوكاشبي ناجیة، رابیة نوال، المرجع السابق، ص. –75

.76–75، ص. عامر سامیة، المرجع السابق–76
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، باعتبار أن الوالي هو ممثل الدولة أمام 77المتضمن قانون الولایة الملغى90/09القانون رقم 

ت الصادرة عن اللجنة الولائیة هي من ناحیة القانون صادرة عن الولایة القضاء، بالتالي التصرفا

، والاختصاص ینعقد للقضاء الإداري حسب المادة 78والدعوى ترفع ضد الولایة ولیس ضد اللجنة

ق. إج. م. إ؛ لكون الولایة طرفاً في النزاع، وكذلك باعتبار مصدر النزاع هو الطعن في 811

اریة.وثیقة صادرة عن هیئة إد

إلى جانب كل هذه المنازعات؛ هناك مسألة أخرى تتمثل في حالة فسخ عقد الإمتیاز من 

ها على أن10/03من القانون رقم 28قبل إدارة أملاك الدولة، وقد ذكرتها المادة  " یكون :بنصِّ

فسخ عقد الإمتیاز قابلا للطعن أمام الجهة القضائیة المختصة في أجل شهرین من تاریخ 

.79"لدیوان الوطني للأراضي الفلاحیة فسخ هذا العقد من اتبلیغ

المطلب الثالث 

المنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأملاك السطحیة

تمر عقود الإمتیاز بثلاث مراحل أساسیة، تبدأ بإنشائه، تنفیذه، ثم نهایته. وعقد الإمتیاز 

من 26ه المشرع الجزائري في المادة یعتبر من العقود الزمنیة المحددة المدة، وهذا ما أشار إلی

نقضاء المدة القانونیة " عند االتي تنصُّ على انتهاء عقد الإمتیاز بما یلي: 10/03القانون رقم 

.80"للإمتیاز في حالة عدم تجدیده ...

،  11/04/1990، بتاریخ 15یتعلق بالولایة، ج. ر، العدد 1990أبریل سنة 7مؤرخ في 90/09قانون رقم –77

( الملغى ).

، منشورات 7، العدد المجلة القضائیة لمجلس الدولة، المنازعات القضائیة في المستثمرات الفلاحیةعریشي أعمر، –78

.35، ص. 2005الساحل، الجزائر، 

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، المرجع ، 03–10قانون رقم -79

السابق.

المرجع نفسه.-80
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من خلال هذه المادة یتضح لنا أن انتهاء عقد الإمتیاز یكون بطریقتین هما: الطرق 

. والطرق 81أغراضها عن طریق تنفیذ كل الالتزامات التعاقدیة تنفیذاً كاملاً العادیة، وذلك بتحقق 

غیر العادیة، كأن یطلب المستثمر فسخ عقد الإمتیاز بنفسه قبل حلول الأجل؛ بشرط أن یخطر 

) شهراً.12د. و. أ. ف عن طریق تقدیم إشعار یعلن فیه انسحابه قبل نهایة العقد باثني عشر (

الرئیسي في هذه المنازعات في كیفیة التعویض عن الأملاك السطحیة ویكمن المشكل 

المتصلة بالمستثمرة الفلاحیة التي كان یحرص علیها المستثمر طوال مدة الإمتیاز؛ لأن الإدارة 

تتمتع بامتیازات السلطة العامة باعتبارها المانحة للإمتیاز، رغم ذلك أعطى المشرع للمستثمر أن 

.82القضاء المختص إذا رأى تعسفاً من الإدارةیطعن في ذلك أمام 

وسنتعرض هنا إلى بحث المقصود بالمنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأملاك السطحیة   

.وذلك على التوالي( الفرع الثاني )،ثم نحدد مجال هذه المنازعات ( الفرع الأول )،

الفرع الأول 

المقصود بالمنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأملاك السطحیة 

من 4یلتزم المستثمر صاحب الإمتیاز بمدة محددة قررها المشرع الجزائري في المادة 

) سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة 40" ... مدة أقصاها أربعون (:10/03القانون رقم 

من القانون رقم 26المشرع الجزائري في المادة . وفي كل الحالات التي نص علیها 83سنویة "

؛ فإن ملكیة الأراضي الفلاحیة والأملاك السطحیة المتصلة بها التي یتم استغلالها من 10/03

طرف المستثمرین عن طریق الإمتیاز الذي یشتمل على عنصرین فقط: حق الاستعمال وحق 

.597، ص. 1990، ( د. ط )، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، القانون الإداريعوابدي عمار–81

.72، ص. 2004، ( د. ط )، دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، القانون الإداريبعلي محمد الصغیر، –82

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، المرجع ، 03–10قانون رقم -83

السابق.
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، بالإضافة إلى الحقوق العینیة العقاریة 84الاستغلال، تعدُّ ملكیة غیر كاملة تسمى ملكیة الرقبة

من ق. م. 684التي ترد على العقار توجد الحقوق العینیة المنقولة المنصوص علیها في المادة 

.85ج

كان هدفه الأساسي هو إیجاد10/03نلاحظ أن المشرع الجزائري عندما وضع القانون رقم 

ب خاصة للدولة، أین یكون للمستثمر صاحالحل النهائي للأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك ال

قداً الإمتیاز الاستغلال والاستعمال فقط دون حق التصرف الذي یبقى ملكاً للدولة؛ لأنه لیس ع

سنة قابلة للتجدید مقابل دفع إتاوة.40أبدیاً ولیس تنازلاً، وإنما مجرد تسییر لمدة 

:والأملاك السطحیةراضي الفلاحیة سترجاع الدولة للأ كیفیة ا–أولا 

قد أنه بعد انتهاء ع10/03من القانون رقم 26نفهم من خلال الفقرة الثانیة من المادة 

انحة ارة مالإمتیاز بالطرق العادیة أو غیر العادیة، وذلك إما بإرادته أو بالإرادة المنفردة للإد

ك متیاز، وكذلك الأملاالإمتیاز؛ یجب على المستثمر صاحب الإمتیاز رد الأراضي الممنوحة للإ

السطحیة للدولة على الحالة التي كانت علیها. 

الذي أقر فیه للمستثمر حق الإمتیاز لمدة 10/03وباعتبار أن المشرع وضع القانون رقم 

محددة؛ فهو ملزم برد تلك الأراضي الفلاحیة للدولة باعتبارها مالكة حق الرقبة، وكذلك تقوم 

لملكیة من استغلال واستعمال وتصرف؛ نظراً لكون الأراضي التي الدولة بجمع كل عناصر حق ا

.86تمنحها الدولة عن طریق الإمتیاز تعدُّ من الأملاك الوطنیة الخاصة

لكن المشكل الرئیسي في عقد الإمتیاز لیس المستثمرات الفلاحیة؛ بل فیما یخص الأملاك 

لمستثمرة الفلاحیة قد تختلط السطحیة المتصلة بها، حیث هي مجموع الأملاك الملحقة با

بالأملاك الخاصة بالمستثمر صاحب الإمتیاز، وهذا یوجب التفرقة بین الأملاك الخاصة 

، 3، ط : أسباب كسب الملكیة9، ج القانون المدني الجدیدالوسیط في شرح السنهوري عبد الرزاق أحمد، –84

.1202، ص. 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، لبنان، 

لقانون المدني، المرجع السابق.، یتضمن ا75/58قم أمر ر –85

.67المرجع السابق، ص. عامر سامیة، –86
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بالمستفید، والتي تعتبر ملكاً له، والأملاك الأخرى محل الإمتیاز، وهذا ما نجده في الاجتهاد 

لمستفید الأملاك الخاصة باین الفرنسي الذي فرق بین الأملاك المتعلقة بامتیاز المرافق العامة وب

التي تعتبر ملكاً له، والتي یحتفظ بها عند انقضاء مدة عقد الإمتیاز، وبین الأموال المعادة التي 

هي في الأصل ملك للهیئة المانحة للإمتیاز؛ بحیث تعاد لها عند نهایة الإمتیاز، وبین الأملاك 

lesالمسترجعة "  biens de repriseة المانحة للإمتیاز حرة في استرجاعها " ، وهنا الهیئ

.87وعدمه، حسب اختیارها عند انتهاء عقد الإمتیاز، وهذا حسب الشروط المحددة في العقد

كما نلاحظ أن دفتر الشروط المتعلق بالإمتیاز فیما یتعلق بالأملاك محل الإمتیاز إذا 

ریة أو مجانیة؛ فهي تعرف أعادت الهیئة المانحة للإمتیاز عند نهایتها ذلك إما بصفة إجبا

بالأموال المعادة. أما إذا كانت بصفة اختیاریة؛ فهي تعرف بالأموال المسترجعة، وهي الأموال 

. أما فیما یتعلق بالأملاك 88المستعملة في استغلال المرافق المنشئة للأملاك الخاصة بالإمتیاز

مة؛ فلا تعدُّ جزءاً من أملاك الدولة الخاصة بالمستفید في امتیاز المرافق العامة أو الخدمات العا

.89رغم أنها تستخدم لمصلحة المرفق العام

في الأخیر یجب على المستثمرین جرد أملاك المستثمرة ضمن ملف بتصریح شرفي مصادق 

علیه، یتضمن وصفاً دقیقاً للأملاك السطحیة، وذلك عن طریق تعیین الأغراس، مباني التربة، 

مباني الاستغلال، الزراعة البلاستیكیة، تجهیزات الري، وتحدیدها تحدیداً دقیقاً بذكر المساحة 

غولة، وأصل هذه الأملاك السطحیة، وكذلك ما إذا كانت مكتسبة في إطار إعادة هیكلة المش

المزارع الفلاحیة الاشتراكیة أو منجزة بأموال الدولة عن طریق الدعم أو أموال خاصة أو من 

طرف الغیر ( شاغلین غیر شرعیین )، وكیفیة استعمال الأملاك سواء فردیاً أم جماعیاً أم من 

.68المرجع السابق، ص. عامر سامیة، –87

، )2008فري فی23مؤرخ في 08/09( قانون رقم ،، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةبربارة عبد الرحمان–88

.147، ص. 2009، منشورات بغدادي، ( د. ب. ن )، 1ط 

.68عامر سامیة، المرجع السابق، ص. –89
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تیاز كما هو محدد في ، ویجب أن یكون استرجاع الأملاك السطحیة عند نهایة الإمطرف الغیر

.دفتر الشروط

:یفیة التعویض عن الأملاك السطحیةك–ثانیا 

عقد الإمتیاز سواء بانقضاء مدته أو بناء على طلب من المستثمر صاحب نتهاءبعد ا

لمستثمر صاحب الإمتیاز الحصول على الإمتیاز أو عند الفسخ الإداري لعقد الإمتیاز؛ یحق ل

تعویض تمنحه الإدارة للمستثمر، ویكون تعویضاً مسبقاً عادلاً ومنصفاً، ویتم تقدیر مبلغ هذا 

منه، كتعویض عن الأضرار في حالة %10التعویض من طرف إدارة أملاك الدولة مع طرح 

.90إخلال المستثمر صاحب الإمتیاز بالتزاماته في الاستغلال

مقابل عوض، والتي للإمتیاز یمكن للدولة أن تسترجع الأملاك السطحیة الممنوحةكما 

لخاصةتسمى بـ: " الأموال المسترجعة "، وهي المستعملة في استغلال المرافق المنشئة للأملاك ا

لتعویض امن %10بالإمتیاز. أما إذا أخل المستثمر بالتزاماته التعاقدیة؛ فإن الإدارة تقوم بطرح 

دد من طرف إدارة أملاك الدولة، وذلك كعقوبة له وتعویضاً عن الأضرار التي ألحقها المح

بالمستثمرة. 

أما إذا كانت الإدارة هي التي استعملت التعسف ضد المستثمر؛ فیمكن لهذا الأخیر بعد 

تقدیر التعویض من طرف إدارة الأملاك الوطنیة؛ اللجوء للقضاء للمنازعة في مبلغ التعویض 

إلى أنه:      10/03من القانون رقم 27دد من أجل ضمان حقه، وأشار المشرع في المادة المح

.91تثقل المستثمرة في مبلغ التعویض "" تحسب الإمتیازات والرهون المحتملة التي

راضي وكیفیات تطبیق حق الإمتیاز على الأالذي یحدد شروط 10/326من المرسوم التنفیذي رقم 26نظر المادة اُ –90

.لاك الخاصة للدولة، المرجع السابقالفلاحیة التابعة للأم

یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، المرجع ، 03–10قانون رقم -91

السابق.
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الفرع الثاني 

المنازعات المتعلقة بالتعویض عن الأملاك السطحیة 

العضوي الذي تم تكریسه من طرف المشرع الجزائريیختص القضاء الإداري طبقاً للمعیار 

من ق. إج. م. إ؛ إذا كان النزاع حول التعویض الخاص بالأملاك السطحیة 800في المادة 

لاك رة أمالمقدر من قبل إدارة أملاك الدولة بموجب تكلیف وزیر المالیة لها، وهذا باعتبار أن إدا

تیاز.ا في الدعوى التي یرفعها المستثمر صاحب الإمالدولة تمثل الدولة  التي تعدُّ مدعى علیه

ویعتبر التعویض عن الأملاك السطحیة في معظم التشریعات من بین المسائل التي یثور 

رة فيفیها النزاع في إطار المستثمرات الفلاحیة، وهذا النزاع الذي یحدث بین المستثمر والإدا

دار إدارة أملاك الدولة. والسبب في ذلك أن مقعدم قبول المستثمر مقدار التعویض الذي حددته 

التعویض لا یتناسب مع القیمة الحقیقیة للمال المستحق للتعویض؛ الأمر الذي یؤدي إلى 

استخدام طرق الطعن في القرار أمام الجهات القضائیة.

في هذا الإطار تنصب دعوى التعویض المرفوعة من طرف المستثمر صاحب الإمتیاز 

، عند تحقق 92السطحیة؛ نتیجة استرجاع الدولة للأراضي الفلاحیة محل الإمتیازعلى الأملاك 

. ویقصد المشرع الجزائري بالأملاك 10/03من القانون رقم 26إحدى الحالات الواردة في المادة 

: مجموع الأملاك الملحقة 10/03من القانون رقم 4السطحیة الواردة ذكرها في نص المادة 

یة لا سیما منها: المباني ، الأغراس،  ومنشآت الري.بالمستثمرة الفلاح

أما النزاع الآخر الذي ینشأ في حالة عدم الاتفاق حول التعویض عن الأملاك السطحیة 

لأن النصوص القانونیة المنظمة قضائیة؛ فیتحقق عندما یرفع المستثمر صاحب الإمتیاز دعوى 

المنازعات المتعلقة بالتعویض؛ إذ نجد أن نظر الجهة القضائیة المختصة بلحق الإمتیاز لم تحدد 

.93" الجهة القضائیة المختصة "استعملت عبارة:10/03انون رقم من الق26المادة 

.160المرجع السابق، ص. تواتي خوخة،–92

لمرجع یحدد شروط وكیفیات استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة بالدولة، ا، 03–10قانون رقم –93

السابق.
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نجد أن ؛94وبالرجوع إلى القواعد العامة الواردة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

من ق.  800الاختصاص في مثل هذه الدعاوى یرجع للقضاء العادي، وهذا تطبیقاً لنص المادة 

إج. م. إ، على اعتبار أن أحد أطراف النزاع شخص من أشخاص القانون العام، وهو إدارة 

أملاك الدولة. كما أن موضوع القرار الذي بسببه أنشئ هذا النزاع یتعلق بالتعویض على أنها 

لدعوى القضائیة الذاتیة التي لا یمكن لأحد أن یرفعها إلا إذا كان شخصاً ذي صفة ومصلحة، ا

كحال المستثمر المتضرر من القرار.

كما نجد أن موضوع القرار المطلوب إلغاؤه یتعلق بالتعویض، والذي یدخل ضمن دعاوى 

. وطبقاً للشكلیات 95من ق. إج. م. إ، ودعاوى قضاء الحقوق801القضاء الكامل حسب المادة 

والإجراءات المقررة قانوناً قصد تغطیة الأضرار الماسة بالمركز القانوني للمدعي نتیجة 

.96التصرفات القانونیة للإدارة

كما نجد أیضا أن المستثمر صاحب الإمتیاز یمكن له مطالبة إدارة الأملاك الوطنیة 

لاقة خاصة، والذي یتحقق إما بانتهاء العبالتعویض عن الأملاك السطحیة المشیدة بإمكانیاته ال

، أو على أساس القانون في حالة تجرید10/03من القانون رقم 28للمادة التعاقدیة؛ طبقاً 

طاع المستثمر من حقه في الإمتیاز، بسبب إدماج الأراضي الفلاحیة الممنوحة للإمتیاز ضمن الق

جاز مشاریع ذات منفعة عامة.العمراني بموجب أداوات التعمیر أو بسبب تخصیصها لإن

وفي هذا الإطار نجد القانون التوجیه العقاري  قد خول للمستثمر صاحب الإمتیاز حق 

الاستفادة من التعویض عن الأملاك السطحیة للمستثمرین الأصلین الذین لم تسترجع أراضیهم 

.97بسبب استصلاحها، أو بسبب فقدانها لطابعها الفلاحي

، المرجع السابق.نون الإجراءات المدنیة والإداریة، یتضمن قا09–08قانون رقم –94

.565، ص. 1989الجامعیة، الجزائر، ، دیوان المطبوعات 3، ط دروس في القانون الإداريعوابدي عمار، –95

.94، ص. 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5، ط المنازعات الإداریةمحیو أحمد، –96

.70المرجع السابق، ص. لنقار بركاهم سامیة، –97
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السالف الذكر، كما أشار 10/03ري إلى التعویض في القانون رقم وأشار المشرع الجزائ

من ق. م. ج التي تنصُّ 141أیضاً للتعویض المستحق للمستثمر صاحب الإمتیاز في المادة 

له منفعة لیس لها مایبررها یلزم ن حسن نیة من عمل الغیر أو من شيء" كل من نال عأنه: 

.98"در ما استفاد من العمل أو الشيء على حسابه بقبتعویض من وقع الإثراء

د بإلزام المستفی25/03/1998لدولة في قرار له بتاریخ قضى مجلس ا،وفي هذا الصدد

، كما صدر عن من القانون المدني141ساس المادة من الإثراء بتعویض قیمة ما أثري به على أ

فلاحیة قرار بتاریخ نفس الجهة بخصوص منازعات القضاء الكامل في مجال المستثمرات ال

، 87/19منوحة في إطار القانون رقم كرس مبدأ إدماج الأراضي الفلاحیة الم12/07/2005

ضمن القطاع العمراني في مقابل دفع تعویض للمستثمر ،49099-97والمرسوم التنفیذي رقم  

.100الفلاحي

، یتضمن القانون المدني، المرجع السابق.75/58أمر رقم –98

یحدد شروط تجزئة الأراضي الفلاحیة، ج. ر، 1997دیسمبر سنة 20رخ في مؤ 97/490مرسوم تنفیذي رقم –99

.21/12/1997، بتاریخ 84العدد 

، قضیة: والي ولایة الطارف ضد: ( ق. ض ) 12/07/2005، قرار بتاریخ 17891مجلس الدولة، ملف رقم –100

.139، ص. 2005، السنة 7ومن معه، مجلس الدولة، العدد 
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اتمة:ـــــــــــــخ

لها، جزائري في المجال الفلاحي وفشعتمد علیها المشرع المحاولة لعلاج كل السیاسات التي ا

إعادة ، مما فرض علیه 19-87إلى غایة القانون 95-63قم بالمرسوم ر ستقلال بدءاً وذلك منذ الا

لمتعلق ا16-08رقم، ولذلك صدر القانون لف النصوص المنظمة لقطاع الفلاحةالنظر في مخت

نمط كالفلاحي تعتمد على عقد الإمتیاز، والذي تبنى سیاسة جدیدة في المجال،الفلاحيبالتوجیه 

.ة التابعة للأملاك الخاصة للدولةستغلال الأراضي الفلاحیوحید وحصري لا

03-10بعد دراسة موضوع مذكرتنا تحت عنوان منازعات المستثمرات الفلاحیة وفق القانون 

وب ستغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة لا یكون إلا بأسلتبین لنا أن ا

15المؤرخ في 03-10من القانون 17الإمتیاز الذي تمنحه الدولة في إطار تطبیق أحكام المادة 

، یتجسد بموجب عقد 2011فیفري 23المؤرخ في 108، والمنشور الوزاري رقم 2010غشت 

وط المحدد لمجموعة من الحقوق بناء على دفتر الشر ؛سنة قابلة للتجدید40لمدة متیاز ا

متیاز تحت طائلة توقیع الجزاء المنصوص علیه ات المفروضة على كل مستثمر صاحب التزاموالا

متیاز الأراضي السالف الذكر، مما یجعل النظام القانوني لا03-10من قانون 28في نص المادة

ادر لفت مصاً یسري على الجمیع دون استثناء مهما اختموحداً نظاموفرة التابعة للدولة الفلاحیة المت

ستغلال الأراضي الفلاحیة إلا بأسلوب الإمتیازاستفادتهم من حق الإمتیاز، بحیث لا یمكن ا

السالف الذكر.03-10المنصوص علیه في القانون 

التسییر الذاتي والثورة لتي رافقت نظام فقد حاول تفادي الأخطاء ا19–87رقمأما القانون

ختصار الشدید الذي جاءت به أحكامه وغیاب الزراعیة، غیر أنه یعاب على هذا القانون الا

، مما راضي الفلاحیة لأغراض غیر فلاحیةستخدام الأ؛ الأمر الذي دفع المستفیدین إلى االرقابة

وحتى بعض اب الإدارة في المیدان ، كل هذا سببه غیإلى تراكم القضایا أمام المحاكمأدى

اً للاستثمار في القطاع كلیاً وغیابحقیقیاً الأمر الذي شكل حاجزاً الأعضاء من المستثمرات؛

أصحاب المجموعات نسجام المتمثل في عدم ا19-87رقم ، والمشكل الرئیسي في القانونالفلاحي

.الاستثماریة فیما بینهم
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قد عرفت صعوبة ألافالانتفاع الدائم إلى حق امتیاز؛ إجراءات تحویل حق أما فیما یخص 

؛صاها ثلاث سنواتفي مدة أق03-10رقموهي التأخر عن الموعد المقرر لها المحدد في القانون

ت التحویل ، ذلك راجع إلى العدد الهائل من المشاكل القانونیة المنجزة عن ملفامنه32 للمادة طبقاً 

.ینلاحیالخاصة ببعض المستثمرین الف

ل وهیئات حظي بوسائ03-10رقمفإن حق الإمتیاز الذي جاء به القانون،إضافة إلى هذا

لى عنصَّ الذي 03-10رقم ، على عكس القانون19-87رقم رقابیة لم تكن معروفة في القانون

، ذلك یظهر من خلال المهام ؛ لأن الأرض ثروة لا تتجددأن ملكیة الأراضي الفلاحیة للدولة

جهزة ، فعلى هذه الأة الولائیة لدراسة ملفات التحویلواللجن،المنوطة للدیوان الوطني للأراضي

جهة ي والمحافظة على الو ستغلال الأمثل للعقار الفلاحالقیام بدورها الرقابي لبلوغ الاتحقیق

.الفلاحیة

؛بیراً كتأخراً نجد أن عملیة إعداد عقود الإمتیاز قد شهدتإلا أنه بالرجوع الواقع العملي،

أغلب العقود لم تسلم ، إلا أنه لحد الآن 2013لمفروض أن تنتهي في شهر أوت حیث كان من ا

.لبقاء الأراضي دون استغلالنظرا ً ؛وهذا ما سیكلف الدولة خسائر كبیرة،لأصحابها

رة دالإ، فإن إسناد الصلاحیات للفصل في المنازعات الناشئة عن الاستغلالوفي إطار ا،هذا

ن یمكن لهذه الأخیرة أ، لكنالرقابة والإشراف على سیر المرفقولعل أهمها ،مانحة الإمتیاز

ف له ورغم الإعترا، ، ما یؤدي إلى الإخلال بالتوازن مع المتعاقد معهاتتعسف في استعمال السلطة

مدة بالحق ، فإن المشرع قید هذا رار الفسخ الإداري لعقد الإمتیازبإمكانیة الطعن القضائي في ق

إ.م..جإبما هو معمول به في ق.، وهي مدة قصیرة مقارنة شهرین فقط

لفلاحیةعتباره الجهاز المكلف بالسیاسة الوطنیة العقاریة اف باأ.و.. أن دوالملاحظ أیضاً 

لقانونمن ا17هو من یترأس اللجنة المعنیة بدراسة طلبات الإمتیاز في إطار تطبیق أحكام المادة 

، ومن للإمتیازلمرشحین انتقاء جراءات الأولیة لدراسة الملفات واي الإف، ولكنه غائب 03-10رقم 

:يل، وتتمثل فقتراح بعض الحلو بهذا القطاع وإشراكه في تطویر الاقتصاد ارتأینا اأجل النهوض 
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جانب ماح للأة إلى الس، بالإضافسسات المتخصصة في القطاع الفلاحيفتح المجال أمام المؤ -

نحهم، وذلك بموكذا نقل الخبرة والتكنولوجیا،لتوفیر رؤوس الأموالبالاستثمار في هذا المجال؛

حق الاستغلال فقط، بینما تبقى ملكیة الرقبة للدولة. 

لاستعمال والتمتع بهذاصاحب الإمتیاز الحریة التامة في الاستغلال والمستثمر إعطاء الدولة ا-

ن فاة المستثمر أن یكون انتقال الحق إلى ورثته، وذلك حتى یضمالة و ، كما لا ننسى في حالحق

.الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحیة

.ینأن تمنح القروض البنكیة للفلاحیجب على الدولة -

ضي الفلاحیة من تغییر وجهتها ونهبها بالطرق غیر الشرعیة والتصرفات الواقعة حمایة الأرا-

.السابقةقوانین علیها في ظل ال

ممارسة حق الشفعة في ك،ف سلطة المراقبة الدوریة للمستثمرات الفلاحیةأ.و..منح القانون د-

.ةاز بكل الطرق والأشكال القانونین أصحاب الإمتییالمستثمرین الفلاحیفحالة التنازل من طر 

رقابة والسهر بالستخدام الأجهزة المكلفة المشرع السهر على تطبیق القانون، وذلك بایجب على-

.الفلاحیة من التأجیر الفرعي لهاعلى مراقبة المستثمرة

كتین مدنیتین تتلاءم مع خصوصیة إندماج شر ونیةضبط مسالة إبرام عقد الشراكة بقواعد قان-

.المعمول بها في القواعد التجاریةعن تللك بعیداً 

حیة المتوفرة في إطار الأراضي الفلامتیاز طعن في قرار الوالي المتضمن رفض منح اجواز ال-

.03-10من القانون رقم 17المادة أحكام

للتعریف ؛جال الفلاحيستثماریة في الممي قادر على توصیل المعلومات الاصیاغة برنامج إعلا-

.مستثمربالقوانین والقرارات الوزاریة والحوافز الممنوحة لل



خاتمة

76

ارمةصم فرض رقابة فقد ت،الأمن الغذائي للبلادوبلوغ،قتصادیةوفي سبیل تحقیق التنمیة الا

مهمة؛ د. و. أ. ف القیام بهذه ال، ثم توكیل على شروط وكیفیات استغلال الأراضي التابعة للدولة

، لفلاحیةستغلال الأمثل والمستدیم للأراضي اتصاصات رقابیة واسعة قصد ضمان الاخبمنحه ا

ئة نازعات الناشكآلیة لحل الم،ختصة سلطات رقابیةبالإضافة إلى تحویل الهیئات القضائیة الم

.على عقد الإمتیاز

-تم بفضل االله تعالى وبعونه -
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بقا طبن رقیة بن یوسف، كیفیة استغلال الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة الخاصة –9
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.1983المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

زروقي لیلى، حمدي باشا عمر، المنازعات العقاریة،  ( د. ط )، دار هومه للطباعة –11

.2013والنشر والتوزیع، الجزائر، 

. ب. عبد الحكم فودة، نزع الملكیة للمنفعة العامة، ( د. ط )، دار الكتب القانونیة، ( د–12

.1992ن )، 

اشر ، الن1علي عصام غصن، الشركات المدنیة في القانون اللبناني، " دراسة مقارنة "، ط –13

.2010علي عصام غصن، لبنان، 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3عوابدي عمار، دروس في القانون الإداري، ط –14

1989.

.1990الجامعیة، الجزائر، عوابدي عمار، القانون الإداري، ( د. ط )، دیوان المطبوعات–15

ائري،كحیل نعیمة، استغلال الأراضي الفلاحیة المتوفرة التابعة للدولة طبقا للتشریع الجز –16

.2017دار هومه للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 

.2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 5محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ط –17
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:النصوص القانونیة–ثانیا

:النصوص التشریعیة–أ

یتضمن القانون المدني، ج. ر، 1975سبتمبر سنة 26مؤرخ في 58–75أمر رقم –1

.30/09/1975، بتاریخ 78العدد 

یتضمن كیفیة استغلال الأراضي 1987دیسمبر سنة 7مؤرخ في 19-87قانون رقم –2

، 50للدولة وتحدید حقوق المنتجین وواجباتهم، ج. ر، العددالخاصةالفلاحیة التابعة للأملاك

.09/12/1987بتاریخ 

یتضمن قانون المالیة لسنة 1987دیسمبر سنة 23مؤرخ في 20–87قانون رقم –3

.28/12/1987، بتاریخ 54، ج. ر، العدد 1988

تهیئة والتعمیر، ج. ر، یتعلق بال1990دیسمبر سنة 1مؤرخ في 29–90قانون رقم –4

، معدل ومتمم.02/12/1990، بتاریخ 52العدد 

یتضمن قانون الأملاك الوطنیة، 1990دیسمبر سنة 07مؤرخ في 30–90قانون رقم –5

المؤرخ في 08/14، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 02/09/1990، بتاریخ 52ج. ر، العدد 

.03/08/2008، بتاریخ 44، ج. ر، العدد2008یولیو سنة 20

یحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكیة 1991أبریل سنة 27مؤرخ في 11-91قانون رقم –6

.08/05/1991، بتاریخ 21من أجل المنفعة العامة، ج. ر، العدد 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فبرایر سنة 25مؤرخ في 09-08قانون رقم –7

.23/04/2008، بتاریخ 21والإداریة، ج. ر، العدد 

ر، ، ج.یتضمن التوجیه الفلاحي2008غشت سنة 3مؤرخ في 16-08قانون رقم –8

.10/08/2008، بتاریخ 46العدد 
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یحدد شروط وكیفیات استغلال 2010غشت سنة 10خ في مؤر 03–10قانون رقم –9

.18/08/2010، بتاریخ 46الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الخاصة للدولة، ج. ر، العدد 

، 12العدد ر،، ج.یتعلق بالولایة2012فبرایر سنة 21مؤرخ في 07–12قانون رقم –10

.29/02/2012بتاریخ 

النصوص التنظیمیة: –ب 

یحدد كیفیات تطبیق المادة 1990فبرایر سنة 6مؤرخ في 51–90مرسوم تنفیذي رقم –1

ستغلال والذي یضبط كیفیات ا1987دیسمبر 8مؤرخ في ال19–87من القانون رقم 28

،ر، ج.التابعة للأملاك الخاصة للدولة ویحدد حقوق المنتجین وواجباتهملاحیة فالأراضي ال

.07/02/1990، بتاریخ 6العدد 

الدیوان نشاء یتضمن إ1996سنة نوفمبر24مؤرخ في 87-96تنفیذي رقم مرسوم –2

، معدل ومتمم بموجب 28/11/1996، بتاریخ 15العدد ، ر، ج.الوطني للأراضي الفلاحیة

، بتاریخ 61ر، العدد، ج.2009سنة أكتوبر22مؤرخ في ال339–09المرسوم التنفیذي رقم 

25/10/2009.

یحدد كیفیات منح حق 1997دیسمبر سنة 15مؤرخ في 483–97فیذي رقم تنمرسوم –3

ستصلاحیة الوطنیة الخاصة التابعة للدولة في المساحات الاقطع أرضیة من الأملاكامتیاز 

.17/12/1997بتاریخ ، 83ج. ر، العدد ، وأعبائه وشروطه

حدد شروط تجزئة ی1997سنة دیسمبر20مؤرخ في 490–97مرسوم تنفیذي رقم –4

.21/12/1997، بتاریخ 84العدد ، ر، ج.الأراضي الفلاحیة

یحدد شروط وكیفیات 2013سبتمبر سنة 16مؤرخ في 313–03مرسوم تنفیذي رقم –5

العدد جة في القطاع العمراني، ج. ر،استرجاع الأراضي الفلاحیة التابعة للأملاك الوطنیة المدم

.21/09/2003، بتاریخ 57
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الرسائل والمذكرات الجامعیة : –ثالثا

ستیر الماجأكلیل نعیمة، النظام القانوني لعقد الإمتیاز الإداري في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة–1

.2013جامعة تیزي وزو، –قانون العقود، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

أمزیان كریمة، دور القاضي الإداري في الرقابة على القرار المنحرف على الهدف –2

المخصص، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم القانونیة، تخصص قانون إداري وإدارة 

.2011باتنة، –عامة، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر 

هادة شوال، استغلال العقار الفلاحي عن طریق الإمتیاز، مذكرة لنیل أوكاشبي ناجیة، رابیة ن–3

–ة الماستر، شعبة القانون الاقتصادي للأعمال، تخصص القانون العام، جامعة عبد الرحمان میر 

.2014بجایة، 

نیل سالة لبعوني خالد، منازعات نزع الملكیة للمنفعة العمومیة في النظام القانوني الجزائري، ر –4

.2011رجة دكتوراه دولة في القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، د

، مذكرة لنیل إجازة 87/19الرفیق، المستثمرات الفلاحیة طبقا للقانون رقم بن علال عبد-5

.2010المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة الثامنة عشر، المدرسة العلیا للقضاء، وزارة العدل، 

ل الطبیعة القانونیة لحق المستفید من المستثمرات الفلاحیة، رسالة لنیبوصبیعات سوسن، –6

–شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون الخاص، تخصص القانون العقاري، جامعة منتوري 

.2007قسنطینة، 

سالة ر تواتي خوخة، الرقابة على اِستغلال العقار الفلاحي التابع للأملاك الوطنیة للدولة، –7

، ل شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص الهیئات العمومیة والحوكمةلنی

.2015بجایة، –جامعة عبد الرحمن میرة 

جبوري أحمد، استغلال الأملاك الوطنیة الخاصة عن طریق الإمتیاز، مذكرة لنیل شهادة –8

.2011البلیدة، –حلب الماجستیر، تخصص القانون العقاري، كلیة الحقوق، جامعة سعد د
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زادي سید علي ، اختصاص القاضي الإداري في منازعات الملكیة العقاریة، مذكرة لنیل –9

امعة جشهادة الماجستیر في القانون، فرع المنازعات الإداریة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

.2014تیزي وزو، -مولود معمري 

في ظل المستثمرات الفلاحیة، مذكرة لنیل شهادة م، حق الانتفاع الدائم شریفي إسلا-10

.2007الماجستیر في القانون الخاص، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

ك لأملالنقار بركاهم سامیة، المنازعات العقاریة المطروحة على الأراضي الفلاحیة التابعة ل–11

ق، في الحقوق، كلیة الحقو الوطنیة في مجال الملكیة والتسییر، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر 

.2001البلیدة، –جامعة سعد دحلب 

هادة مریحة كمال، إشكالیة العقار الفلاحي في الجزائر على الاستثمار، مذكرة تخرج لنیل ش–12

ة الماستر في الحقوق، شعبة قانون الأعمال، تخصص القانون العقاري، جامعة عبد الرحمان میر 

.2016بجایة، -

نور الدین یمینة، دور الوالي في حمایة الأملاك الوطنیة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة –13

ق، الماجستیر في الحقوق، تخصص القانون العام، فرع الدولة والمؤسسات العمومیة، كلیة الحقو 

.2012جامعة الجزائر، 

الة لجزائري، رسوناس عقیلة، النظام القانوني لنزع الملكیة للمنفعة العامة في التشریع ا–14
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المقالات والمداخلات : –رابعا 
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ملخص 

إن تناول بحث منازعات المستثمرات الفلاحیة في الجزائر إنطلاقا من إشكالیة مدى تحقیق 

جلى في إنتفاعهم تعارضتین ، فمصلحة المستثمرین تتالمشرع الجزائري الموازنة بین مصلحتین م

بحمایتها من الأراضي الفلاحیة وتحقیق أغراضهم الشخصیة منها ، ومصلحة الدولة التي تقوم 

والسهر على عدم المساس بها ، وهذا ما فرضته الدراسة من تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة 

بها بالوقوف على مدى تعایش هاتین المصلحتین في سبیل تحقیق التنمیة الإقتصادیة بالتالي تم 

ن فرض رقابة صارمة على شروط وكیفیات إستغلال هذه المستثمرات وتوكیل المهام للدیوا

الوطني للأراضي الفلاحیة ، بالإضافة إلى الهیئات القضائیة المختصة لحل المنازعات الناشئة 

عن هذه المستثمرات .

Résumé :

Pour aborder une recherche sur les exploitations agricoles en Algerie à

apartir du Algerienne a pu réalise un equilibre entre conflit qui consiste à

aquel point la législature deux interets ou deux faveurs contradictoires

d’un interet des investisseurs et présenté dans leur bénéfice de terres

agricoles et interets qui en tirent, de l’autre, l’interets de l’etat de veiller

à protéger ses terres et n’en pas porter atteinte. C’est ce qui a été

imposé par l’étude de l’analyse des textes légaux concernant le degré

de coexistence de ces interets contradictoires pour réaliser le

développement économic, par conséquent d’un contrôle stricte à été mis

en place concernant les conditions et les modalités de l’exploitation de

ses investissements agricoles en confiant cette tache a l’office national

des terres agricoles et aux organismes juridiques compétents pour

résoudre les conflits résultant de ces investissements.


